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  :مقدمة

ما یكفي من المال  النهوض باقتصاد أي بلد ما توفُر إن مِن بین أهم مُقومات  

التطور الكبیر في الحیاة التجاریة إلى عجز  ولقد أدىالتجارة الحُرة،  وكذا تشجیع، والاستثمار

التاجر الفرد عن القیام بممارسة نشاطاته بمفرده، مما استلزم الأمر الدخول في علاقات مع 

هذه العلاقة  ،ومادیة كبیرةالغیر من أجل تنفیذ المشروعات التي تستلزم إمكانات بشریة 

هذه المشاریع في حیاتها ببعض حالات التعثر قد تمرُّ و .على تسمیتها بالشركة اصطلح

والمالیة الاقتصادیة  وكثرة الأزماتخصوصا مع اتساع نطاق التجارة  والصعوبات المالیة

  .تهدد اقتصادیات كافة دول العالم التي

 تمان اللذان یمیزانها عن المعاملات المدنیة ئتقوم المعاملات التجاریة على  الثقة و الا  

في ضمانات الدائن التجاري عن طریق الزیادة   الائتماننون التجاري إلى دعم لذلك عمد القا

الذي یُعد نظاما تجاریا  ،و توقیع جزاءات صارمة على من یخل بها، و ذلك بإقرار الإفلاس

یهدف أصلا إلى رفع ید المدین الذي حلت آجال دیونه و توقف عن الدفع، و عن تسییر 

أمواله و یهدف إلى تصفیة هذه الأموال بصفة جماعیة و بیعها بالمزاد العلني بعد جردها، و 

نحو هو جزاء توزیع الثمن الناتج منها على الدائنین كل بنسبة دینه، و الإفلاس على هذا ال

  .1یوقع على المدین لعدم الوفاء بدیونه عند حلول أجل استحقاقها
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لتُسدد دیونها المستحقة، أو تحصل  إضافیةمن فائدة الشركة التجاریة المتعثرة أن تمنح آجالا 

شاطها و حیوتها المالیة في أقرب وقت نعلى خصم من قیمة هذه الدیون لتتمكن من استعادة 

نشاطها، و في المقابل فإن مصلحة الدائنین تقتضي استرجاع أموالهم كاملة و بتالي یستمر 

  1وفي اقرب الآجال

و قد نظم المشرع الجزائري أحكام الشركات في كل من القانون المدني و القانون  

كانت تقوم بنشاط مدني  إذاف بهقوم تالشركات حسب طبیعة النشاط الذي  التجاري، و تنقسم

 فهي شركات مدنیة مثل الجمعیات و التعاونیات، و إذا كانت تقوم بنشاط تجاري فهي

، شركات الأموال مثل شركة المساهمة و الصنف نفانشركات تجاریة، و هذه الأخیرة ص

ها الأمثل هي شركة التضامن، الثاني هي شركات الأشخاص و التي لاشك في أن نموذج

، كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا بانقضائهالشخصي فیها و التي تنقضي  تبارالاعوح لوض

التجاري المحدُود الذي یقوم به  للاستغلالو أكثرها انتشارا في الواقع العملي، نظرا لملائمتها 

فیها  تضمهم روابط شخصیة كالقرابة أو الصداقة، ویسأل الشركاء عدد قلیل من الشركاء

تجاه الغیر أي أن كل  التزاماتهاتضامنیة عن دیون الشركة و  جمیعا مسؤولیة شخصیة

ا عن دیون الشركة مسؤولیة غیر محدودة بمقدار حصته في رأس یشریك مسؤول شخص

  .المال بل بكل أمواله

                                                           

المجلة الأكادیمیة ، "آلیات انقاذ الشركات التجاریة المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري"طرایش عبد الغني ، 1

، ص 2016، 15 ، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حاسبة بن بوعلي، شلف عددللدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

160.  
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المالي، بمعنى أن الشركة قوامها  الاعتبارفي حین أن شركات الأموال تقوم على 

یتمثل في تقدیم الحصص المكونة لرأس مالها بصرف النظر عن شخصیة الشریك وصفاته 

  .الذاتیة، كما أن مسؤولیة الشركاء فیها تكون محدودة بمقدار الحصص المقدمة

ما دامت شركة التضامن عبارة عن عقد فهي تعتمد على نفس شروط التأسیس التي 

والخاصة الشروط الموضوعیة العامة منها  والمتمثلة فيها في عقود الشركات، یجب توافر 

  .والشهرالشكلیة المتمثلة في الكتابة  وأیضا الشروط

لقد عالج المشرع الجزائري موضوع الإفلاس و التسویة القضائیة في الكتاب الثالث   

التجاري  المتضمن القانون 75/59 رقم من القانون التجاري، ذلك بموجب الأمر

 سواءق على كل من المدین التاجر أي كان و أحكام هذا القانون تُطب،المعدل والمتممالجزائری

الغیر التجار  الاعتبارینشخصا طبیعیا أو شخصا اعتباریا، كما یطبق على الأشخاص 

التاجر، الأمر الذي یؤدي  ائتمانبشرط أن یكون مركزه المالي مضطرب یتزعزع معه 

بالضرورة إلى جعل حقوق جماعة الدائنین في خطر، و بتالي یترتب عن كل هذا سلبیات لا 

تعود بالفائدة أو المصلحة للمدین و یشترط أن یكون الدین المراد شهر إفلاسه دینا تجاریا، و 

دعوى إجراءات  مقداره یكون معلوما، و لا یشوبه أي نزاع و فیما یخص دعوى الإفلاس هي

  .یكلف للقیام بها الوكیل المتصرف القضائي الذي كان یطلق علیه سابقا بوكیل التفلیسة

وأیضا ، الائتمانبناءا على ما سبق فإن نظام الإفلاس غایته الأساسیة هي حمایة   

المشرع  إقرارعلى استقرار المعاملات التجاریة، إضافة لذلك فإن الغایة من  المحافظة
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كان فردا أم شركة وكذا حمایة حقوق  سواءلهذا النظام هو حمایة المدین المفلس  الجزائري

  .بینهم وتحقیق المساواةالدائنین 

اختیارنا لهذا الموضوع نظرا لكون موضوع إفلاس شركة التضامن في  وقد وقع  

م هذا الموضوع إلا أنه ل ورغم أهمیةالقانون التجاري الجزائري من بین المواضیع الهامة، 

من ناحیة الدراسات القانونیة الجزائریة فارتأینا لدراسة هذه  الاهتمامیحظى بالقدر الكافي من 

الشركة، مع العلم أن المشرع الجزائري لم یخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجاریة 

خاصة، فقد قام بدمجها ضمن الأحكام الخاصة بإفلاس التاجر الفرد،  وشركة التضامنعامة 

  .والمتعاملین معهممن أثار خطیرة على الشركاء  وما لهالدعاوى المتعلقة به،  عوبةوكذا ص

  :من هذا المنطلق فإن إشكالیة بحثنا تتمثل في

  كیف نظم المشرع الجزائري إفلاس شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري؟

لتفسیر وتحلیل المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك  إتباعوبغرض توضیح الموضوع، ارتأینا 

العامة لشهر إفلاس شركة  الأحكامالنصوص القانونیة المذكورة في كتاب الإفلاس لتبیان 

  .المترتبة عنه والآثارالتضامن 

وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة كان محتوى دراستنا مقسمة إلى فصلین، جاء الفصل 

في حین خصصنا الفصل الثاني  الأول تحت عنوان الأحكام العامة لإفلاس شركة التضامن،

  .لدراسة هیئات إفلاس شركة التضامن والآثار المترتبة عن إفلاسها
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تهدف  مُتعددةوإجراءات یتضمن نظام الإفلاس على مجموعة من القواعد القانونیة 

الإضرار بهؤلاء الدائنین  وخوفا من، ائتمانهكلها لحمایة الدائن من المدین المفلس الذي اهتز 

  .فإنه یُشهر إفلاسه بحكم قضائي مصدر من الجهة القضائیة المختصة

من خلال التمعن في أحكام القانون التجاري الجزائري خاصة عند الرجوع إلى المواد  

ورد  والتسویة القضائیةالواردة في الكتاب الثالث تحت عنوان الإفلاس  388إلى  218من 

  .من جرائم الإفلاس عداه وماوالتفلیسالاعتبار 

علق بإفلاس الشركات یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یُدرج أحكام خاصة فیما یت 

على وجه الخصوص، ضمن المواد المذكورة أعلاه إلا  وشركة التضامنالتجاریة عامة 

القانون التجاري الجزائري المتعلقتان بالشریك  من 220و 218المادتین  منهاباستثناءالبعض 

الذي وردت بخصوصه ) شخص طبیعي(المتضامن عكس ما هو الحال بالنسبة للتاجر الفرد 

  .أحكام تفصیلیة في حالة إفلاسهعدة 

 إسقاطهامن خلال هذه الأحكام الخاصة المتعلقة بالتاجر الشخص الطبیعي سنحاول 

  .على التاجر الشخص المعنوي، بالخصوص شركة التضامن

المبحث (ماهیة الإفلاس  لدراسةالإلمام بالأحكام العامة للإفلاس سنتطرق  ومن أجل 

  .)المبحث الثاني(التضامنشروط شهر إفلاس شركة و  )الأول
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  المبحث الأول

  ماهیة الإفلاس

، كما لم یُورد أسباب التجاري لم یضع المشرع تعریفا محددا للإفلاس في القانون  

الإفلاس على وجه التحدید، إلا أن الأسس التي یقوم علیها نظام الإفلاس تبدو واضحة من 

نظام الإعسار في  وتمییزه عنخلال الأهداف التي یبتغي المشرع تحقیقها من تنظیمه 

في نتعرض  ومن هناهذا النظام،  بهاالتجاریة التي مر  وكذلك التطوراتالقانون المدني، 

ثم مضمون حكم شهر  )المطلب الأول(الإفلاس في  مفهومإلى إطار ماهیة الإفلاس 

  ).المطلب الثاني(فيوطبیعته الإفلاس 

  المطلب الأول

  مفهوم الإفلاس

وطبیعته وكذا أهمیتهولتحدید قانونیا ممیزا من حیث خصائصه  نظاماالإفلاس یعتبر   

 مالنظ وتمییزه عنالإفلاس فإن الضرورة تستدعي التّطرق إلى تعریف الإفلاس  مفهوم

 تبیان اوأخیر  ،)الفرع الثاني(ثم مراحل تطور نظام الإفلاس  ،)الفرع الأول(المشابهة له 

  .)الفرع الثالث(خصائص نظام الإفلاس 
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  الفرع الأول

  م المشابهة لهالنظ وتمییزه عنتعریف الإفلاس 

، ثم )أولا(لتحدید تعریف الإفلاس فإن الضرورة تستوجب التطرق إلى تعریف الإفلاس   

  ).ثانیا(م المشابهة له في تمییزه عن النظ

  تعریف الإفلاس :أولا

یهدف إلى تنظیم التنفیذ ) سواء كانوا أفراد أو شركات(الإفلاس نظام خاص بالتجار   

  .1ف عن دفع دیونه التجاریة الجماعي على الأموال المدین التاجر الذي یتوق

تعني كلمة الإفلاس الإعسار و الافتقار أي الانتقال من الیسر إلى :التعریف اللغوي  .1

، و لفظ فلس مشتق من )بفتح الفاء و سكون اللام(العسر و هي كلمة مشتقة من كلمة فَلْس 

مال أي صار  ، أفلس الرجل، هو إذ لم یبق له2اللغة الیونانیة الذي یعني العملة النقدیة

مفلسا، یعني ذلك على أنه انتقال من حالة الیسر إلى العسر، فدلالته اللغویة العجز المالي 

  .3في ذمة المدین

الإفلاس قانونا یعني ذلك النظام القانوني الذي یرجع  نإ :للإفلاسالتعریف القانوني  .2

أصله إلى القانون الروماني، و هو نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي 
                                                           

بوریشة عزیزة، الأحكام الجزائریة لإفلاس الشركات التجاریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال للمقارن، كلیة 1

  .10، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
خصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم سلیماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، ت 2

  .11، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
زواوي باهیة، تراریست سارة، الوكیل المتصرف القضائي، مذكرة ماستر تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق  3

  .05، ص 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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و دعم الثقة في  الائتمانبهدف تنشیط . 1توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها

صَوْنْ  الدائنینالرامیة إلى حمایة مصالح  المعاملات بسلسلة من الإجراءات و القواعد

حقوقهم بتمكینهم من الحجز على ما بقى من أموال المدین و وضعها تحت ید القضاء لكي 

  .2لا تترك له فرصة تهریب أمواله إضرارا بهم

لم یَرِد نص صریح في القانون التجاري الجزائري یعرف فیه الإفلاس، و بالرجوع إلى   

على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع یتعین "ج التي تنص .ت.قمن  215نص المادة 

للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة 

  3."التسویة القضائیة أو الإفلاس إجراءاتعشر یوما قصد افتتاح 

لم یقم المشرع الجزائري  75/59بموجب الامر  1975منذ صدور القانون التجاري في سنة 

المؤرخ في  39/08رقم بأیة تعدیلات، إلا في بعض المواد وذلك بموجب المرسوم التشریعي 

  4المتضمن تعدیل القانون التجاري 25/04/1993

  المشابهة له النظم تمییز الإفلاس عن  :ثانیا

                                                           

1 MARGARET Tanger, La faillite en droit Fédéral des Etats-Unis, ECONOMICA, Paris, 

2002, p1. 
2 RODIER René et FOURNIER Claude, La faillite dans la jurisprudence, librairies 

techniques, Paris, 1974, p1 
 19، الصادر في 101ج عدد .ج.ر.لتجاري، جالمتضمن القانون ا 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59/ 75أمر رقم  3

  .المعدل والمتمم 1975دیسمبر 
یتضمن القانون التجاري  75/59، یعدل ویتمم امر رقم 1993افریل  25مؤرخ في  ،93/08مرسوم تشریعي رقم 4

  .1993أفریل  27الصادر بتاریخ  27ج عدد .ج.ر.الجزائري، ج
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بهة له كالتسویة القضائیة الإفلاس كنظام عن غیره من الأنظمة المشایتمیز   

  .والإعسار

كان الإفلاس طریق من طرق التنفیذ على أموال  اإذ :القضائیةوالتسویة الإفلاس  .1

فإن التسویة القضائیة هي  دائنیهواقتسامها بینالتاجر الذي توقف عن دفع دیونه المستحقة 

وعلى طریق لمنع التنفیذ على أموال هذا التاجر في حالة ما إذا كان حسن النیة سیئ الحظ، 

الإفلاس فإن التسویة القضائیة یجب أن تتم بتقدیم المدین التاجر طلب إلى المحكمة  عكس

بعد موافقة  طلبال صلاحیة قبول ولهذه الأخیرةیوما من توقفه عن الدفع، ) 15(بذلك خلال 

  .الدائنین على ذلك

س فیحرمه من التصرف في أمواله یؤدي إلى غل ید المفل بشهر الإفلاسو الحكم   

حاضرة و المستقبلة لأنها تصبح من حق الدائنین، في حین یمنح الحكم بالتسویة القضائیة ال

وافقة دائنیه على الحق في فرصة ثانیة لممارسة التجارة و تحقیق الأرباح لسداد الدیون بعد م

  .1إبرام عقد الصلح معه

الحیاة المدنیة بنظام خاص یسمى  صتخت :الإعسارتمییز الإفلاس عن نظام  .2

  :التاليعن نظام الإفلاس في نقاط عدة نوجزها على النحو  وهو یختلفالإعسار 

                                                           

في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة  1

  .16 – 15ص . ، ص2013
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لا یجوز شهر إعسار المدین غیر التاجر إلا إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء دیونه  -

المستحقة الأداء، بینما یشهر إفلاس التاجر لمجرّد توقفه عن دفع دیونه التجاریة و 

 .1لو كانت أمواله تكفي لوفاء دیونه

فلاس التاجر متى توقف عن الدفع دون النظر إیجب على القاضي التجاري شهر  -

قاضي البحث لجال جدیدة للمدین، في حین یجوز لإلى أسباب التوقف و دون منح آ

شهر إعساره و تمدید آجال الدیون لصالح المدین، و رفض  إعسار وفعن ظر 

 .2المدین و الدائنین

یؤدي الحكم بشهر الإفلاس إلى غل ید المدین المفلس عن التصرف في أمواله، كما  -

نظام الإعسار فلا یؤدي إلى غل ید  والسیاسیة أمایُحظر علیه ممارسة حقوقه المدنیة 

 ویدیرها ویشغل محلاتهولا یفرضه بل یبقى على رأسها المدین عن التصرف في أموال

 .والسیاسیةعلیه الحظر عن ممارسة حقوقه المدنیة 

یجوز للمحكمة أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العامة،  -

في حین لا یجوز للمحكمة أن تشهر الإعسار من تلقاء نفسها، إذ یتعین على المدین 

 .دائنیه أن یطلبه من المحكمةأو أحد 

                                                           

، 2000، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، )الإفلاس والتسویة القضائیة(صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري  1

  .16ص 
  .16وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
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وجوب نشر حكم الإفلاس في جلسات المحكمة و في الصحف المختصة بالإعلانات  -

القانونیة، بینما لم یوجب المشرع المدني نشر حكم الإعسار لأن هذا الإجراء قد یضر 

 .1بسمعة المدین

مشهر یؤدي الحكم بشهر الإفلاس إلى وقف جمیع الإجراءات الفردیة ضد التاجر ال -

 .2إفلاسه، یجوز للدائنین اتخاذ كل الإجراءات الفردیة ضد المدین المشهر إعساره

بحكم  الإعسار فینقضيلاس إما بالصلح أو الاتحاد، و أما حالة فتنتهي آثار الإ -

 .3قضائي أو بقوة القانون

 

 

 

  أهمیة الإفلاس  :ثالثا

إن المشرع الجزائري لما وضع نظام الإفلاس، وفصل في أحكامه، لم یكن إلا لغایات   

، نفهم أن 4ج .ت.ق 225على نص المادة  بالاطلاعو مقاصد یبتغیها لمصلحة الأفراد، و 

إنما  التجاریةالمشرع لا یعتبر المدین التاجر في حالة إفلاس بمجرد توقفه عن دفع دیونه 

ز یخلق مراكالذیالتجاریة الإفلاس بمجرد توقفه عن دفع دیونه یستلزم صدور حكم شهر 

                                                           

  .12المرجع السابق، ص بوریشةعزیرة، 1
  .12، ص 2013نسرین شریقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر،  2
  .8زواوي باهیة، تراریست سارة، المرجع السابق، ص  3
  .السالف الذكر، 75/59من الأمر رقم  225راجع المادة  4
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جماعة الدائنین، و هذا لا یمكن تصوره في الإفلاس  ءنشو قانونیة جدیدة كغل ید المدین و 

  .1حقه لاستیفائهالفعلي بحیث یحق للدائن اتخاذ الإجراءات الانفرادیة 

یمنع أحدهم من اتخاذ الإجراءات الفردیة  جماعیادائنین طابعا لللاس فنظام الإیعطي   

و رفع الدعاوي، و تنفیذ الأحكام على أموال المدین، و هذا الحكم یحقق المساواة بینهم، حتى 

وسیلة ضغط یستعملها الدائن  الإفلاسلا یأخذ أحدهم بأكثر مما یستحق، كما یعتبر نظام 

مال هذا الحق و تفلیسه الذي لتحصیل حقه، فإذا علم المدین أن باستطاعة الدائن استع

، عمل على سداد دینه في موعده إفلاسهیترتب علیه منعه من التصرف بماله، و إشهار 

 .2یهدف إلى حمایة الائتمان الإفلاسلیحول دون تفلیسه و هذا التشدید في أحكام 

  

  الفرع الثاني

  مراحل تطور نظام الإفلاس

مع مضي الزمن حتى صارت  وتغیرت الفكرةظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم العصور،   

ومهما ، والاتجاهاتفي تنظیمها بحسب العصور  واختلفت التشریعاتإلى ما هي علیه الآن، 

في اختلاف التشریعات إلا أنها كانت تتفق جمیعا في الخطوط الرئیسیة التي توضح  یكن

  .معالم الإفلاس
                                                           

لمحدودة، مذكرة ماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق بلعابد نریمان، بلعید سلمي، شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة ا1

  .12، ص 2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
ص .، ص2011زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، دار النفائس، الأردن،  2

97 – 98.  
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الإفلاس في هذا الفرع حسب  على هذا الأساس سنحاول الإلمام بموضوع تطور نظام  

  :التالیةالنقاط 

  تطور نظام الإفلاس في القانون الروماني :أولا

، وأصله التاریخيیعتبر القانون الروماني القانون الأول الذي تعرض لفكرة الإفلاس   

إلا أنه تطور مع الوقت بشكل واضح لیصل إلى ما وصل إلیه حالیا، لذلك تستدعي 

الضرورة لدراسة تطور نظام الإفلاس في القانون الروماني تقسیمه إلى مرحلتین هما مرحلة 

  :المدینعلى أموال  ومرحلة التنفیذالتنفیذ على المدین شخصیا، 

قانون الروماني یمیز بین الأعمال لم یكن ال:مرحلة التنفیذ على المدین شخصیا  .1

، 1یمیز بین ما إذا كان الشخص الذي قام بها تاجر أو غیر تاجر التجاریةولاالتجاریة و غیر 

ة الإكراه البدني كوسیلة للتنفیذ على المدین سیع الروماني في بدایة الأمر ممار فقد أجاز التشر 

قها، فكان المدین بحد ذاته محل متى كان عاجزا عن دفع ما علیه من دیون حل أجل استحقا

أنه  أساساعتبار في حالة التنفیذ، بحیث كان المدین یسلم إلى الدائن لحبسه في البیت على 

، و یجب على الدائن المناداة في 2رفض الوفاء بما علیه من دیون حل أجل استحقاقها

أو أصدقاؤه للوفاء  الأسواق ثلاث مرات في الیوم بعجز المدین عن الوفاء حتى یتقدم أقرباؤه

بالدین، فإذا مضت مدة الستین یوما یجوز استرقاق المدین، و بالتالي یصبح عبیدا للدائنین 

                                                           

  .267، ص 1998ق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصطفى كمال الطه، الأورا 1
بوكعیبة الغاني، شهر إفلاس شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة 2

  .10، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أو بیعه أو قتله و إذا تعدد الدائنون كان لهم اقتسام الثمن الناتج عن بیع المدین أو اقتسام 

  .1قتله بعد أجزاء بدنه

الرومان تعدیل المبادئ القانونیة للإفلاس حاول :مرحلة التنفیذ على أموال المدین  .2

لي عن نظام التنفیذ على خبصورة تدرجیة لتواكب الأحوال الاقتصادیة المتغیرة، و ذلك بالت

شخص المدین، و استبداله بنظام التنفیذ على أموال المدین، بمقتضاه تنتقل حیازة أموال 

المدین و دائنیه یتم بموجبه تنازل  ، حیث تم إبرام عقد بین2المدین جمیعها لمصلحة الدائنین

  .3المدین عن كل أمواله لدائنیه، و لذا رفض ذلك یجوز لهم حبسه لإجباره على التنازل

بعض أنظمة الإفلاس الجوهریة، كالحق في  –آنذاك  –إلاّ أنه لم یوجد عند الرومان   

القضائي، و قد ، و نظام الصلح 4إبطال تصرفات المدین المفلس الواقعة في فترة الریبة

  .5أدخلت بعض التعدیلات الهامة في القرون الوسطى في عهد المدن الإیطالیة

  الإفلاس في القانون الفرنسي  :ثانیا

                                                           

  .14ضیل، المرجع السابق، ص سلیماني الف 1
تیقرین أمال، معداوي لیدیة، شهر إفلاس شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الخاص، 2

  .07، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .10بوكعیبة الغاني، المرجع السابق، ص 3
صطلح الریبة تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین عن دفع دیونه وتاریخ صدور حكم الإفلاس فكل یقصد بم 4

  .التصرفات التي یقوم بها المدین في هذه الفترة غیر نافذة في حق جماعة الدائنین وجوبا أوجوازا
  .14بلعابد نریمان، بلعید سلمى، المرجع السابق، ص 5
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بصفة خاصة في فرنسا للعدید من  وجرائم الإفلاسخضع نظام الإفلاس بصفة عامة   

لتغیر  وذلك نتیجةالتعدیلات التشریعیة المتعاقبة حتى استقرت أخیرا في صورتها الحالیة، 

  .مرت بها فرنسا والاجتماعیة التيالظروف الاقتصادیة 

یرجع الأصل التاریخي لنظام الإفلاس في فرنسا إلى الأحكام السائدة في المدن   

الإیطالیة، التي استمدتها من القانون الروماني الذي عرف نظام الصلح القضائي و تحدید 

ه الأحكام من إیطالیا إلى فرنسا عن طریق اتصال فترة الریبة و أحكامها، ثم انتقلت هذ

التجار الوافدین على فرنسا من الخارج خصوصا من إیطالیا فكانوا یجتمعون في مدینة لیون 

المجموعة التجاریة الفرنسیة التي أعادت النظر في  1807، لتظهر فیما بعد عام 1الفرنسیة

أهم ما جاءت به هو وجوب أن یتضمن القواعد التي كانت ساریة لسد ما بها من نقص، و 

  .حكم الإفلاس الأمر بحبس المفلس أو بوضعه تحت المراقبة

 اضطروضعتها المجموعة المذكورة أعلاه،  والمكلفة التيالمعقدة  ونظرا للأحكام  

والإقلال الذي اهتم بتبسیط إجراءات الإفلاس  1838المشرع الفرنسي إلى إصدار قانون عام 

العمل بهذا القانون ساري المفعول إلى أن أدخلت علیه بعض  ظل وقدتكلفتها،  من

الخاص بالتصفیة القضائیة رعایة للمدین حسن النیة  1899التعدیلات بموجب قانون عام 

  .سيء الحظ

                                                           

  .17ع السابق، ص سلیماني الفضیل، المرج 1



الأحكامالعامةلإفلاسشركةالتضامن: فصلالأولال  

17 

 

التي یسرت رّد الاعتبار  1908و  1906 – 1902كما صدرت تشریعات أخرى في 

  .1للمفلس

بعض مراسیم بقوانین خاصة بتبسیط  1935كذلك أصدر المشرع الفرنسي سنة   

عدل إجراءات  1955صدر مرسوم في  مث. الشركاتوتنظیم قواعدإجراءات الإفلاس 

  :هماأساس فكرتین  وقام علىالإفلاس 

قضائیة، بالإضافة غلى الاحتفاظ بالإفلاس جزاء  وجعلها تسویةتعدیل التصفیة القضائیة 

  .الجنائیة للإفلاس واستمرار الصیغةللتجار الآخرین 

اعتبار المفلس بقوة القانون  وألغى ردكما ألغى التشریع الجدید الصلح في الإفلاس   

والمدنیة سنوات، كما ألغى الإفلاس الفعلي الذي كان یجیز للمحكمة الجنائیة  10بعد مضي 

در حكم من المحكمة المختصة یقضي حالة الإفلاس بشكل عرضي دون أن یص تقریر

  .س التاجربشهر إفلا

و قد تبنى القضاء الفرنسي مبدأ تقریر الإفلاس القانوني و استثناء أخذ بالإفلاس   

بالتدلیس و نفس الموقف تبناه  الإفلاسالفعلي في حالتي الإفلاس بالتقصیر و  والواقعي أ

  .2المشرع الجزائري

  تطور الإفلاس في القانون الجزائري :ثالثا

                                                           

  .5نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  1
  .6 – 5ص، . ص نسرینشریقي،المرجعالسابق،2



الأحكامالعامةلإفلاسشركةالتضامن: فصلالأولال  

18 

 

تاریخ استقلالها، ما یطبق في فرنسا من قوانین، و من كان یطبق في الجزائر حتى   

،و ظل القانون التجاري 1بینها القانون التجاري الفرنسي الذي كان یتضمن نظام الإفلاس

متضمنا  26/09/1975: بتاریخ  59 – 75: الفرنسي مطبق إلى أن صدر الأمر رقم 

  .القانون التجاري الجزائري

كتاب الثالث منه نظام الإفلاس و التسویة القضائیة و و قد احتوى هذا القانون في ال  

لاس، و جرت علیه عدة تعدیلات بموجب فو التفلیس و ما عداه من جرائم الإ الاعتباررد 

المتضمن تعدیل القانون  25/04/1993:المؤرخ في  08 – 93: المرسوم التشریعي رقم 

  .2التجاري و منه استبدل عبارة المدین بعبارة الدائن

المتعلقة بتعیین وكیل التفلیسة بموجب  238كما قام المشرع الجزائري بإلغاء المادة   

، فوكیل التفلیسة هو شخص من بین 1996یولیو  09المؤرخ في  96/23الأمر رقم 

أشخاص التفلیسة یمثل المدین الذي غلت یده من التصرف في أمواله بسبب صدور حكم 

  .3الإفلاس

  

 الفرع الثالث

  الإفلاس خصائص نظام
                                                           

  .9، ص 1980أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دون دار النشر، الجزائر،  1
  .20وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
 10الصادر في  43ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج1996یولیو  09، مؤرخ في 96/23أمر رقم 3

  .1996جویلیة 
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  :یليیقوم علیها نظام الإفلاس ما  والأسس التيمن أهم الخصائص   

  الإفلاس یتعلق بالنظام العام :أولا

و تنقیة الأجواء التجاریة من الغش و  الائتمان نظرا لكون الإفلاس یتعلق بالثقة  و  

الفساد و محاولة القضاء على مخالفات التجار لتعهداتهم، فهذه الأمور جمیعها تتعلق بالنظام 

جعل قواعد الإفلاس قواعد آمرة لا بالائتمانیة للمدین و الدائنین و العام لذا قام المشرع حما

  .1یجوز الاتفاق على مخالفتها

  الإفلاس له مفهوم عقابي :ثانیا

تمان العام الذي یحقق المصلحة  ئهو حمایة الا الإفلاسإن الغایة من تشریع نظام   

العامة للمجتمع، من هذا المنطلق فإن كل أحكامه تتعلق بالنظام العام،و هي قواعد قانونیة 

ما یدل على أن أحكام الإفلاس من  التجاري، تخالف باقي المواد الواردة في القانون 2آمرة

النظام العام هو إمكانیة شهر الإفلاس من طرف المحكمة من تلقاء نفسها، و هذا ما نصت 

  .من القانون التجاري الجزائري 216علیه الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           

  .7نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  1
  .24سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص 2
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إضافة إلى ذلك أن المشرع الجزائري جعل بعض التصرفات الصادرة عن المدین   

جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات و هي جنحتي الإفلاس بالتقصیر و المفلس تشكل 

  .1من قانون العقوبات الجزائري 383الإفلاس بالتدلیس المنصوص علیهما في المادة 

  بساطة إجراءات الإفلاس :ثالثا

لتحقیق الغایة من نظام الإفلاس فإن المشرع بسط إجراءاته مقارنة بالتي تطبق على   

المدنیة، فقام بتقلیص من مدة الطعن في أحكام الإفلاس و جعل میعاد الاستئناف  المعاملات

و المعارضة فیه بعشرة أیام فقط عوض میعاد الشهر الذي یطبق على الاستئناف 

  .2قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 336المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

الإفلاس تصدر و هي معجلة التنفیذ رغم المعارضة أو إضافة إلى ذلك فإن أحكام   

 .3الاستئناف و الأكثر من ذلك أنه یجوز تنفیذیها بموجب مسودة الحكم

  الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین :رابعا

من أهم المبادئ التي یقوم علیها نظام الإفلاس غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله   

لدائنیه من تصرفاته الضارة  وذلك حمایةم بإشهار إفلاسه، منذ صدور الحك والتصرف فیها

ذلك على الأموال  ولا یقتصربهم التي یقصد بها انتقاص مالهم من ضمان عام على أمواله، 
                                                           

، الصادر 49ج، عدد .ج.ر.ج، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان  8، المؤرخ في 66/156أمر رقم  1

  .، المعدل والمتمم1966جوان  11بتاریخ 
ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ج2008فبرایر  25مؤرخ في  ،08/09قانون رقم  2

  .2008أفریل  23، الصادر في 21
قانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان راشد راشد، الأوراق التجاریة للإفلاس والتسویة القضائیة في ال 3

  .244، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الممنوعة له وقت صدور حكم الإفلاس، بل یشمل الأموال التي یؤول إلیه في المستقبل 

تترتب هذه ،  1ج.ت.من ق 244و هذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة .  كافة

الخاصیة بقوة القانون و ذلك بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فیمنع من إدارة أمواله و 

  .2رف فیها خلال فترة الریبةالتص

نص المادة السالفة الذكر نجد أن التاجر المتوقف عن تسدید دیونه  وبالرجوع إلى

  :إلىیتعرض 

تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها  -

 .بأي سبب ما دام في حالة الإفلاس

الذي یمارس كل دعاوى المفلس طیلة مدة حلول محله الوكیل المتصرف القضائي  -

 .3التفلیسة

 

  المطلب الثاني

  الإفلاس وطبیعتهحكم شهر 

ولقد إن حكم شهر الإفلاس كسائر الأحكام یشمل على مجموعة من البیانات،   

للحجیة  وذلك نظراالحكم لمعرفة الكافة به،  ونشر هذاالمشرع الجزائري لشهر  استوجب

                                                           

  11، ص 2003عزیر العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي دراسة مقارنة، الجزء الثالث، دار الثقافة، عمان،  1
  .107أحمد محرز، المرجع السابق، ص  2
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59من الأمر رقم  244راجع المادة  3
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وكذلك من جهة أخرى  وبالنسبة للأموالالمطلقة التي یتمتع بها بالنسبة للأشخاص من جهة 

  .الخاصة التي یتمیز بها الطبیعة

شهر  وطبیعة حكم)الفرع الأول(شهر الإفلاس مضمون حكم إلى المطلب سنتعرض في هذا

  ).الفرع الثالث( وطرق الطعن في حكم شهر الإفلاس )الفرع الثاني(الإفلاس 

  الفرع الأول

  شهر الإفلاسمضمون حكم 

على المحكمة  یجب و الإفلاسیعد النطق بشهر إفلاس المدین أهم ما یتضمنه حكم   

ن تبین توافر صفة التاجر في المدین و توقفه عن دفع دین تجاري،و عند نطقها بالحكم أ

  .1التي استخلصت منها تحقق هذه الشروط الوقائعیها أیضا أن تفصل في حكمها یتعین عل

ن تاریخ الوقوف عن الدفع الذي تبدأ یإلا أن أهم ما یشتمل علیه حكم الإفلاس هو تعی

  .2منه فترة الریبة التي تمتد حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس

  شهر الإفلاسبیانات حكم  :أولا

الإداریة، یتضمن حكم لشهر طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة و   

  3إ.م.إ.من ق 276و  275الإفلاس كسائر الأحكام ما تنص علیه المادتین 

  :الآتیةیجب أن یشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة " :275حیث تنص المادة 

                                                           

  .64، ص 2011الحقوقیة، لبنان،  الحلبيمحمد السید الفِقي، القانون التجاري الإفلاس، عملیات البنوك، منشورات  1
  .288، ص 2002علي البارودي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري2008فبرایر  25، مؤرخ في 08/09قانون رقم  3
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ."الشعب الجزائري باسم

  :یليإ على ما .م.إ.من ق 276كما تنص المادة 

  :التالیةیجب أن یتضمن الحكم البیانات "

 القضاة الذین تداولوا في القضیة،  وألقاب وصفاتأسماء  -

 تاریخ النطق به،  -

 النیابة العامة عند الاقتضاء،  ولقب ممثلاسم -

 الذي حضر مع تشكیلة الحكم، الضبط  ولقب أمیناسم -

الشخص المعنوي تذكر طبیعته  وفي حالةمنهم،  الخصوموموطن كلوألقاب أسماء  -

 ،الاتفاقي أووصفة ممثلة القانوني  وتسمیته ومقره الاجتماعي

 أوي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم،  وألقاب المحامینأسماء  -

 .الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة -

  .1على أصل الحكم من نفس القانون بالتوقیع 278 م نصتكما 

  نشر حكم لشهر الإفلاس :ثانیا

المشرع بالنشر عن الحكم الصادر بشهر الإفلاس، و كذلك النشر عن الحكم  اهتم  

ما بیعة الحكمین المذكورین و حجیتهالصادر بتعیین تاریخ التوقف عن الدفع و ذلك نظرا لط

                                                           

  .لمدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات ا 08/09من القانون  278راجع المادة  1
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الكافة بصدور الحكمین  في مواجهة الكافة و لذلك كان لا بد من إیجاد وسیلة یعلم بها

  .1المذكورین

ویتضمن كما یجب نشر الحكم بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس لیعلم به الكافة،   

  :یليما ج .ت.قمن  230، 229، 228النشر وفقا للمواد  هذا

 تسجیل الحكم بالسجل التجاري، -

 أشهر، 3إعلان الحكم بتعلیقه في قاعة جلسات المحكمة لمدة  -

 نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،  -

 .نشر ملخص في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة -

یوما من صدور الحكم بشهر  15و یقوم بكل إجراءات النشر كاتب ضبط المحكمة خلال 

 .2الإفلاس

  الفرع الثاني

  شهر الإفلاسطبیعة حكم 

الحكم الذي یصدر بشهر الإفلاس عن سائر الأحكام، فبینما القاعدة أنه یختلف   

لیست للأحكام إلاّ حجیة نسبیة، فلا یكون لها من أثر إلا على من كان طرفا في الخصومة، 

إذ یعتبر المدین مفلسا، . الشيء موضوع النزاع، فإن حكم الإفلاس له حجیة مطلقة وإلا على

                                                           

، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 1999لسنة  17راشد فهیم، الإفلاس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم  1

  .48، ص 2000القاهرة، 
  .49وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
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الأخص أمام  كافة، علىالناس  وإنما أمامطالب الإفلاس،  لیس فقط بالنسبة إلى الدائن

كذلك یتناول حكم الإفلاس ذمة التاجر . دعوى الإفلاس أي صلةبالدائنین الذین لم تكن لهم 

حاضرة أو مستقبلة،  وسواء كانتبأجمعها، سواء كانت متصلة بتجارته أو غیر متصلة بها، 

و من ناحیة أخرى یتمیز حكم الإفلاس عن . تصفیة جماعیة شاملة إجراءلأن الهدف منه 

  .1سائر الأحكام بأنه حكم منشئ لحالة جدیدة لم تكن موجودة من قبل

  الحجیة المطلقة لحكم الإفلاس :أولا

شهر الإفلاس من حیث حجیته عن بقیة الأحكام العادیة إذ أن حجیته یختلف حكم  

، لكن الحكم بشهر الإفلاس له 2لیست نسبیة أي لا تقتصر على أطراف الخصومة فقط

حجیة مطلقة في مواجهة الجمیع لأنه یتم نشره وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

لحكیم شهر الإفلاس فیما یهدف إلیه و یكمن أساس الحجیة المطلقة . 3ج.ت.قمن  228

لحال نشر من تنظیم التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس، و هذا ما یستتبع بطبیعة ا

  .4الحكم و جواز الطعن فیه من جانب ذوي المصلحة و لو لم یكونوا أطرافا في الدعوى

  ومنشئ معاحكم شهر الإفلاس كاشف  :ثانیا

                                                           

، دار 1999لسنة  17ون التجارة الجدید رقم ي، الأوراق التجاریة والإفلاس وفقا لقاننعلي البارودي، محمد فرید العری 1

  .197، ص 2004الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
الأوراق التجاریة، أعمال البنوك، العقود التجاریة، الإفلاس، : فایز أحمد عبد الرحمان، القانون التجاري الجدید الجزء الثاني 2

  .380، ص 2007دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .47ي، المرجع السابق، ص وفاء شیعاو  3
الحقوقیة، لبنان،  الحلبيالعقود التجاریة، عملیات البنوك، منشورات : محمد السّیّد الفقيّ، القانون التجاري الإفلاس 4

  .56، ص 2005
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یتمیز حكم شهر الإفلاس بأنه حُكم كاشف أي مثبت لحالة واقعیة كانت موجودة قبل   

یفسر عدم النفاذ الوجوبي لبعض  وهو ماالتوقف عن الدفع،  وهي حالةتاریخ صدوره، 

من  225التصرفات التي أجراها المدین خلال فترة الریبة، الشيء الذي نستنتجه من المادة 

الثانیة من نفس  وكذلك الفقرة، "صدور حكم مقرر به"... :عبارةالتي جاء فیها ج .ت.ق

  .المادة التي تجیز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیسي دون حكم مقرر للتوقف عن الدفع

و على الرغم من ذلك، إلا أنه لا یمكن القول أن الحكم بشهر الإفلاس حكم مقرر   

لحالة جدیدة هي حالة الإفلاس و أثار قانونیة لا كاشف فحسب، بل هو أیضا حكم منشئ

فمنذ هذا التاریخ تغل ید المدین عن إدارة أمواله، و ینشأ على  .1لا من تاریخ صدورهتترتب إ

السطح شخص معنوي جدید هو جماعة الدائنین، علاوة على وقف الإجراءات الفردیة و 

  .2سقوط آجال الدیون و تعیین وكیل التفلیسة

  الفرع الثالث

  ر الإفلاسهطرق الطعن في حكم ش

 والأوامر الصادرةفإن جمیع الأحكام ج .ت.قمن  227وفقا ما نصت علیه المادة   

الحكم الذي  باستئناف ، وذلكالاستئنافبمقتضى هذا الباب معجلة التنفیذ رغم المعارضة أو 

  .یقضي بالمصادقة على الصلح

                                                           

، 1عیادي فریدة، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  1

  .125، ص 2013/2014
  .54 – 53ص، .الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص: محمد السیّد الفقي، القانون التجاري 2
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و و قد تناول المشرع الجزائري في الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بالإفلاس   

ین قبیان المعارضة و الاستئناف كطری التسویة القضائیة طرق الطعن إلا أنه اقتصر على

عادیین دون الحدیث عن الطرق غیر العادیة التي تسري بشأنها القواعد العامة وفقا ما ورد 

  .1في قانون الإجراءات المادیة و الإداریة

  طرق الطعن العادیة  :أولا

، في الاستئنافو وهي المعارضةالطعن العادیة  نص المشرع الجزائري على طرق  

  .ج.ت.قمن  234إلى المادة  231د من المادة الموا

مهلة المعارضة في الأحكام "على أن ج .ت.قمن  231المادة  تنص :المعارضة .1

هر الإفلاس هي عشرة أیام اعتبارا من تاریخ شرة في مادة التسویة القضائیة أو الصاد

الصحف المعتمدة لنشر  والنشر فيالخاضعة لإجراءات الإعلان  وبالنسبة للأحكامالحكم، 

ري المیعاد الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فإنه لا یس

  ."آخر إجراء مطلوببشأنها إلا من إتمام 

هذا ما یعني أن میعاد المعارضة في الإفلاس هو عشرة أیام یبدأ سریانها من تمام   

  .كون أصحاب الشأن كلهم على علم بالحكم الصادروالإعلان حتىیجراءات النشر إآخر 

المشرع لمن له مصلحة في ذلك أن یجرى معارضة بما فیهم المدین المفلس  وقد أجاز  

  .إذا صدر حكم بشهر إفلاسه من تلقاء ذلت المحكمة أو بناء على طلب أحد الدائنین

                                                           

، 2009دار الكتاب الحدیث، الجزائر، بن داود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن،  1

  .87ص 
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  .الاستعجالالحكم على صفة  لاشتمالو تسري آثار الحكم رغم وجود معارضة 

ویدخل المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین،  الاستئنافر یعتب :الاستئناف .2

الطرق العادیة للطعن في الأحكام القضائیة إذ یؤدي إلى مراجعة الحكم المستأنف فیه  ضمن

  .إما بتعدیله أو بإلغائه

من القانون التجاري التي  234ة المادلیه عفي مواد الإفلاس قد نصت  الاستئنافإن   

یز لمن كان طرفا في حكم الإفلاس أن یشكل استئنافا أمام الدرجة الثانیة، و له في ذلك جت

فصل لاس و على المجلس القضائي أن یفمیعاد عشرة أیام یبدأ سریانه من یوم تبلیغ حكم الإ

  .التنفیذ بموجب مسودته واجب ویكون الحكم. 1في الاستئناف خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

فإن كان قرار المجلس هو تأیید الحكم المستأنف فإنه یصبح حائز بقوة الشيء 

المقضي فیه في مواجهة الكافة أما إذا قضي بإلغائه فإن جمیع آثاره تزول و یعود الوضع 

  .2لما كان علیه قبل صدور الحكم

المشرع صراحة الأحكام التي تصدر  ىاستثن :فیهاالأحكام التي لا یجوز الطعن  .3

 232للمادة  وهي وفقانهائیا عن المحكمة من الخضوع لأي طریق من طرق الطعن،  ابتدائیا

  :ج.ت.قمن 

 الأحكام التي تقرر بوجه مؤقت قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده، -

                                                           

  .75سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  1
  .50وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
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الصادرة الأحكام التي تفصل بها المحكمة فیما یخص الطعون الواردة على الأوامر  -

 من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته،

 المحل التجاري، باستغلالالأحكام الخاصة بالإذن  -

 .1تحدید تاریخ التوقف عن الدفع بعد القفل النهائي لكشف الدیون -

  

 

  طرق الطعن غیر العادیة  :ثانیا

 وبتالي یطبقعادیة، اللم یتطرق المشرع الجزائري في القانون التجاري إلى طرق الغیر   

  .والإداریةفي ذلك القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

 :واعتراض الغیرالاعتراض-1

، إذ أوجد بالاعتراضقام القانون التجاري الجزائري بإلغاء طریق الطعن  دلق :الاعتراض -أ

 ولكن بمثابةالغیابیة،  وإما بالطریقةنظاما تصدر بموجبه الأحكام إما بالطریقة الوجاهیة، 

 .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك بالاستئنافقابلة لطعن  وتكون جمیعهاالوجاهي، 

التي سمحت للمحكمة أن ج .ت.قمن  216تجسده القفرة الثانیة من المادة  وهذا ما

أن تتسلم القضیة  ویمكن للمحكمة"تطلب شهر الإفلاس من تلقاء نفسها، بحیث جاء فیها 

  ...".قانونا استدعائهللمدین أو  الاستماعبعد 

                                                           

  .51نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 1
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أمام المحكمة  بالاعتراضو تجدر الإشارة إلى أن المشرع عندما لم یسمح للمفلس   

على الحكم القاضي بشهر إفلاسه یكون قد أفقده درجة من درجات التقاضي، و هذا ما 

  .1یخالف القواعد العامة

من قانون الإجراءات المدنیة  383و 382عملا بأحكام المادتین : الغیر اعتراض - ب

  الغیر من قبل كل  ویقبل اعتراض، الغیر اعتراضوالإداریة، فإن حكم شهر الإفلاس یقبل 

  

 .2شهر الإفلاس حقوقهع المفلس و كان یخشى أن یمس حكم شخص أجرى تصرفات م

ر الإفلاس شأن كافة الأحكام هالطعن بالنقض في حكم ش زیجو  :بالنقضالطعن  -2

للطعن  والشروط المقررةالطعن للقواعد العامة من حیث الإجراءات  ویخضع هذاالأخرى 

 .بالنقض

لا یقبل النقض إلا إذا كان مبنیا على  نهائیاو یطعن في حكم الإفلاس بالنقض متى أصبح 

  .3وجه من الأوجه المحددة قانونا

نظر في حكم إعادة ال التماسللأطراف أن یقدموا طلب  نیمك :النظرإعادة  التماس -3

في حالة  أوالمحكمة، قع غش من الخصم أثر في شهر الإفلاس متى أصبح نهائیا إذا و 

أو عندما یكون هناك تناقض في . حوزة الملتمس على وثائق مهمة بعد صدور الحكم

                                                           

  .133عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  1
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون رقم  383، 382راجع المادتین  2
  .54عزیزة، المرجع السابق، ص  بوریشة3
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 الالتماسو تطبق في تقدیم . منطوق الحكم، وأخیرا في حالة القضاء بما لم یطلبه الخصوم

  .1العامةبإعادة النظر في القواعد 

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  شروط شهر إفلاس شركة التضامن

التجاري الذي  الائتمانحمایة  ویهدف إلىیعتبر الإفلاس نظام قانوني یخص التجار،  

الأشخاص الذین یُزاولون مختلف الأعمال  والتجار همبدوره یؤثر على البیئة التجاریة، 

المشرع في كل من المادة  والتي حصرهاالتجاریة المذكورة في القانون التجاري الجزائري 

 والأعمال التجاریةفي الأعمال التجاریة بحسب الموضوع  والتي تتمثل، لرابعةوالثالثة واالثانیة 

عن تسدید دیونهم عند حلول  امتنعوابالتبعیة، إلا أنهم  والأعمال التجاریةبحسب الشكل، 

  .أجال استحقاقها

                                                           

  .135عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  1
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نظام الإفلاس تُطبق أحكامه على كل تاجر سواء كان أن كما أقر المشرع الجزائري  

تكون  وحتى لانظام الإفلاس أهدافه  ولكي یحقق. الائتمانشخصا طبیعیا أو معنویا یخون 

هذه الأهداف مجرد حبر على ورق، یستوجب تحقق عدة شروط حتى یتم تطبیق أحكام 

وعلیه ،وأخرى شكلیةشروط موضوعیة  :وهي نوعین. الإفلاس المنصوص علیها في القانون

والشروط )المطلب الأول(الموضوعیةالشروط  نوضحنقسم هذا المبحث إلى مطلبین  سوف

  .)المطلب الثاني(الشكلیة

  

  

  

  المطلب الأول

  الشروط الموضوعیة

أنه یلزم لشهر الإفلاس أن یكون المدین  .ج.ت.قمن  215یؤخذ من نص المادة  

یجتمع هذان الشرطان في  ویجب أن. عن الدفع من جهة أخرى وأن یتوقّفتاجرا من جهة، 

  .المدین في نفس الوقت

 باعتبارهاتضامن ین شروط شهر إفلاس شركة الالمشرع الجزائري لم یمیز ب وبما أن 

إفلاس التاجر الفرد، كون الشروط  شروط شهرو  الخاصشخص معنوي تخضع للقانون 
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الحالتین، إضافة إلى هذین الشرطین یجب أن تتمتع المذكورة أعلاه هي نفسها بالنسبة لكلا 

  .شركة التضامن بالشخصیة المعنویة كشرط ثالث لشهر الإفلاس

الصفة  نتطرق إلى سوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، حیث وعلیه فإنه 

 وأخیرا شرط، )الفرع الثاني(ثم تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة  ،)الفرع الأول(التجاریة

  ).الفرع الثالث(التوقف عن الدفع 

  الفرع الأول

  الصفة التجاریة

الشركات صفة التاجر أن یكون موضوعها القیام بأعمال  لاكتسابیشترط المشرع  

ویتحدد طبیعة عمل الشركة و موضوعها  ج،.ت.قمن  2تجاریة كما جاء في نص المادة 

و لا تطبق نصوص  1.في الغرض الذي أنشأت من أجله و الذي یحدد في عقد تأسیسها

نظام الإفلاس إلا على التاجر سواء كان شخص طبیعي أو شركة بشرط أن یكون النشاط 

  .2الذي تمارسه تلك الشركة تجاریا

عدد الشركات التجاریة من خلال المادة ارة إلى أن المشرع الجزائري قد و تجدر الإش 

ما یشكلها أو موضوعها، و اعتبر إبع التجاري للشركة حیث حدد الطا ،.ج.ت.قمن  544

                                                           

الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر،   –التاجر  –عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة  1

  .90، ص 2010
ئیة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص القانون بن حداد روفیدة، حمادي حوریة، التمییز بین الإفلاس والتسویة القضا 2

  .20 – 19ص . ، ص2016 – 2015الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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بأن شركات التضامن و شركات التوصیة البسیطة و التوصیة بالأسهم و الشركات ذات 

  .1هاموضوع یكنهمة تجاریة بحكم شكلها و مهما المسؤولیة المحدودة و شركات المسا

  تعریف شركة التضامن  :أولا

هذه الشركة من أهم أنواع شركات الأشخاص، و قد سمیت بشركة التضامن تعد  

  .2بسبب تضامن الشركاء و مسؤولیتهم غیر محدودة عن دیون الشركة

المشرع الجزائري شركة التضامن و هذا على خلاف بعض التشریعات لم یعرف  

الشركة التي یعقدها : "بما یلي  ،م.ت.ق 20العربیة، فقد عرفها المشرع المصري في المادة 

. 3لها سماإأو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بینهم بعنوان مخصص یكون  اثنان

 563إلى غایة  551من المادة  ابتداءفالمشرع الجزائري أورد مباشرة مجمل خصائصها و 

ج لذا عرفها الفقه على أنها الشركة التي تتكون بین شریكین أو أكثر یسأل فیها .ت.ق

كما یكتسب الشركاء فیها . 4الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة و تضامنیة و مطلقة

  .5إلیها مامضالاند الصفة التجاریة بمجر 

  

  خصائص شركة التضامن :ثانیا
                                                           

  .22عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  1
  .73ن، ص.س.ل، الأردن، دفوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، الجزء الأو  2
  .188عمار عمورة، المرجع السابق، ص  3
شروط إفلاس شركات الأشخاص والأثار المترتبة عنه في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق برنوس نوال، 4

  .14، ص 2014، 1بن عكنون، جامعة الجزائر
  .15تیقرین أمال، معداوي لیدیة، المرجع السابق، ص 5
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العنوان  ویتكون هذاتجاري لها،  اسمالشركة بعنوان یعد بمثابة  زتتمی :الشركةعنوان  .1

جاء  وهذا ما، "شركائه"بوع بكلمة تأحدهم أو أكثر م اسممن أسماء الشركاء جمیعا أو من 

یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من "ج .ت.قمن  552في نص المادة 

  ."وشركائهمأحدهم أو أكثر متبوع بكلمة  اسم

شخص أجنبي  اسمضمنتلعنوان سوى أسماء الشركاء، فإذا و لا یجوز أن یشمل ا 

بذلك سئل هذا الشخص عن دیون الشركة مسؤولیة تضامنیة مع باقي  لمهعنها مع ع

  .1الشركاء

یكتسب كل شریك في شركة التضامن صفة التاجر :الشریك صفة التاجر  اكتساب .2

إلى الشركة، و ذلك لأنه یسأل عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة  انضمامهبمجرد 

إلى الشركة اكتسابها بمجرد  انضمامهتضامنیة و مطلقة، فإذا لم تكن له هذه الصفة قبل 

 الاتجار، و من ثم یجب أن تتوافر في الشریك المتضامن أهلیة 2التوقیع على العقد التأسیسي

سنة دون أن یكون مصابا بعارض من عوارض  19حسب ما نص علیه القانون و هي 

 بالاتجار، أما القاصر المأذون له امرأةو ي في نظر القانون أن یكون رجلا أالأهلیة، و یستوف

في الشركة كشریك متضامن إذا صدر  فیجوز له الدخولج .ت.قمن  5طبقا لأحكام المادة 

  .له الإذن مطلقا دون قید

                                                           

، الطبعة السابعة، دار هومه للنشر )شركات الأشخاص(ادیة فضیل، أحكام الشركة طبق للقانون التجاري الجزائري ن 1

  .112، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
  .193عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2
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التجار كإمساك  لالتزاماتو یترتب على اكتساب الشریك صفة التاجر خضوعه   

جاري، و إن كان العُرف قد جرى على عدم إلزام تالاتر التجاریة، و القید في السجل الدف

  .1الشركاء المتضامنین بإمساك دفاتر تجاریة

یسأل الشركاء في شركة التضامن مسؤولیة شخصیة تضامنیة و :الشریك مسؤولیة  .3

: ج التي  تنص على .ت.ق 551/1، و هذا ما تأكده المادة 2مطلقة عن دیون الشركة

لشركاء بالتضامن صفة التاجر، و هم مسؤولون من غیر تحدید و بالتضامن عن دیون ل"

  .3"الشركة

و یشترط لقیام هذه المسؤولیة أن یحصل التوقیع على العقد التي تصبح الشركة مدینة 

في تسمیة أو في  اسمهحتى و إن یوقع على العقد الشریك بنفسه أو لن یندرج  باسمهاللغیر 

  .4عنوان الشركة

الشخصي و الثقة بین  الاعتبارتقوم شركة للتضامن على :عدم قابلیة الحصص للتداول .4

أنها غیر قابلة حتى لأن  بل  الشركاء، و من ثم تكون حصة الشریك غیر قابلة للتداول

شخص في الشركة لا یعرفونه و لا یتنازل الشریك عنها للغیر، إذ لا یجوز للشركاء قبول 

للغیر بعوض أو بغیر عوض  ته نازل عن حصتقون به، فالقاعدة أنه لا یجوز للشریك أن یثی

                                                           

  .113ص  ، المرجع السابق،)شركات الأشخاص(نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  1
، 2009الحقوقیة، لبنان،  الحلبيشركة التضامن، منشورات : إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثاني 2

  .28ص 
  .، السالف الذكر75/59أمر رقم  3
  .189عمار عمورة، المرجع السابق، ص 4
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إلا بموافقة جمیع الشركاء، و یعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم یكن و هذا طبقا لنص 

لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة : " ج التي تنص على ما یلي .ت.ق 560المادة 

  .في سندات قابلة للتداول و لا یمكن إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء

، كما أنه یجب عملا بأحكام المادة 1"شرط مخالف لذلك، كأنه لم یكنو یعتبر كل   

، إفراغ التنازل عن الحصة بمحرر رسمي، و أما بالنسبة للغیر لا یحتج به ج .ت.ق 561

على الشركة إلا بعد تبلیغه أو قبولها له في محرر رسمي، و أما بالنسبة للغیر فلا یضفي 

  .2السجل التجاري مفعول التنازل إلا إذا تم إشهاره في

أما عن انتقال حصة الشریك فهي لا تنتقل بوفاة الشریك لورثته كأصل عام، لأن 

موت الشریك یُعد سببا من أسباب انحلال الشركة، إلا أنه للشركاء الاتفاق في عقد الشركة 

  .3على انتقال حصة الشریك لورثته و استمرار نشاط الشركة معهم

 الفرع الثاني

  شركة التضامن بالشخصیة المعنویةوجوب تمتع 

، و یعتبر شخص معنوي الالتزاماتالشخصیة المعنویة هي صلاحیة ثبوت الحقوق و   

كل كائن یتكون من مجموعة من الأشخاص و الأموال مثل الشركات التجاریة منها شركة 

                                                           

  .115المرجع نفسه، ص   1
  .19برنوس نوال، المرجع السابق، ص 2
للشركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الطبعة : الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، الجزاء الأولعبد الحمید  3

  .230، ص 2015الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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ة ، فقد نصت الماد1من القانون المدني الجزائري 49التضامن، هذا ما تنص علیه المادة 

من القانون المدني على أنه تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخص معنویا، غیر أن هذه  417

الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر المنصوص علیها 

، و یترتب على الشخصیة المعنویة آثار قانونیة تتمثل في استقلال الشركة عن 2قانونا

و جنسیة و موطن و أهلیة و  اكتسابهالاسمین لها من حیث الأشخاص الشركاء المكون

  .لذمة مستقلة عن ذمم الشركاء امتلاكها

لا تتمتع الشركة بالشخصیة " :یليج على ما .ت.من ق 549كما تنص المادة   

هذا الإجراء یكون الأشخاص  التجاري، وقبل إتمامالمعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل 

من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت  ولحسابها متضامنینالشركة  باسمالذین تعهدوا 

  .الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

و المعنى من هذا أن  ".فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها  

ما  –ص أو شركات أموال الشركات التجاریة على مختلف أنواعها سواء كانت شركة أشخا

لا یحق لها كأصل عام أن تباشر أعمالها إلا بعد قیدها في السجل  –عدا شركة المحاصة 

  .3التجاري

                                                           

بتاریخ ، الصادر 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 75/58أمر رقم  1

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30
سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة  2

  .6، ص 2012 – 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
  .149 -148ص .عمار عمورة، المرجع السابق، ص3
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 الفرع الثالث

  توقف الشركة عن سداد دیونها

للشركة  والشخصیة المعنویةإضافة إلى وجوب تحقق شرطي الصفة التجاریة   

ج التوقف عن الدفع الذي یعتبر المعیار الأساسي .ت.ق 215التضامن، اشترطت المادة 

إجراءات إفلاس المدین الذي امتنع عن دفع دیون، مستحقة الأداء، فإنه من  لافتتاح

التوقف عن الدفع  وتحدید تاریخ)أولا(مفهومه  وذلك بتبیانالضروري دراسة هذا الشرط 

  ).رابعا( حالة التوقف عن الدفع وأخیرا إثبات)ثالثا(الدین المؤدي الإفلاس  وشروط )ثانیا(

  

  

  ماهیة التوقف عن الدفع  :أولا

كما سبق الذكر أعلاه أن المشرع الجزائري لم یعرف حالة التوقف عن الدفع فأشارت   

هذا ما یستوجب . إلى ضرورة توفر شرط التوقف عن الدفع فقطج .ت.قمن  215المادة 

في هذا  انقسمضرورة استعراض رأي الفقه لضبط مفهوم التوقف عن الدفع، إلا أن الفقه 

الصدد إلى قسمین بین من یرى أنه یكفي لتحقق حالة الإفلاس مجرد التوقف عن الدفع 

ى أن التوقف المادي بمجرده لا یكفي بین من یر  التقلیدیةالمادي و هو ما یعرف بالنظریة 

  .1لتحقق حالة الإفلاس و هو ما یعرف بالنظریة الحدیثة

                                                           

  .46سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  1
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النظریة التقلیدیة التفسیر  اعتمدت:مرحلة المفهوم التقلیدي للتوقف عن الدفع  .1

الذي یقترب من المعنى اللغوي المستمد مباشرة من اللفظ، " التوقف عن الدفع"الحرفي لعبارة 

و قررت أن التوقف عن الدفع هو عدم دفع الدیون في مواعید استحقاقها، و هو بذلك یختلف 

تكفي أمواله  ، فالمدین المعسر هو الذي تستغرق دیونه كل أمواله، فلا1عن الإعسار

  .2لسدادها، أما توقف التاجر عن الدفع فلیس من الضروري أن یكون نتیجة إعساره

فوفقا لهذه النظریة فإن یسر أو عسر المدین لیس له أي دخل في مسألة التوقف عن   

ون في مواعیدها یكون المدین في حالة التوقف عن الدفع یالدفع فبمجرد عدم تسدید الد

ة على المبادئ العامة التي تقوم علیها المعاملات التجاریة خصوصا هذه النظری اعتمدت

  .3و السرعة الائتمانمنها 

إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد فقد تكون للمدین أسباب مشروعة لعدم الوفاء كمنازعته 

بسبب من أسباب  انقضاؤهفي الدین من حیث صحته و مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو 

  .4الانقضاء

یرى أنصار هذا المفهوم أن التوقف :مرحلة المفهوم الحدیث للتوقف عن الدفع  .2

المادي عن الدفع و إن دلّ على مظهر خطیر یهدد مصالح الدائنین، إلا أنه لا یتضمن كل 

                                                           

  .325مصطفى كمال طه، الأوراق التجاري والإفلاس، المرجع السابق،  1
، 2004، 02عدد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،، "الإفلاس والتسویة القضائیة"نادیة فضیل،  2

  .139ص 
  .46سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  3
  .37بوریشة عزیزة، المرجع السابق، ص 4
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الحقیقة، و بیان ذلك أن التاجر فردا كان أو شركة مهما بلغ نجاحه و إمكانیاته المادیة، فإنه 

، فقد استقر 1أزمة سیولة نقدیة تعجزه عن سداد أحد دیونه أو بعضهامعرض یوما لمواجهة 

القضاء و الفقه الحدیث على استبعاد التفسیر الحرفي الضیق للتوقف عن الدفع و اعتبر أن 

الشركة متوقفة عن  لاعتبارالتوقف المادي عن دفع دین أو عدة دیون مستحقة لا یكفي 

ى شهر إفلاسها و بالموازاة إلى حقها في طلب الصلح الدفع بالمعنى القانوني الذي یقود إل

منه بحیث تكون  میؤوسلي  یجب أن یكون ناشئا عن مركز ماالواقي من الإفلاس، بل 

  .2الشركة عاجزة عجزا حقیقیا عن الوفاء بدیونها و متابعة تجارتها بصورة طبیعیة

إذ أن استخلاص حالة التوقف عن  الانتقاداتإلا أن هذه النظریة تعرضت لبعض 

أحكام الإفلاس من  ختلافلایفتح المجال  وهذا مادفع الدیون سلطة تقدیریة في ید القاضي، 

  .قضیة إلى أخرى

من هاتین النظریتین فإنه بالرجوع إلى المادة  الجزائريأما بالنسبة لموقف المشرع   

تجلى ذلك عندما استعمل عبارة ینجد أنه أخذ برأي النظریة التقلیدیة و ج .ت.قمن  215

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا إذا "

                                                           

، جامعة دمشق، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، "مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس: "بلیغ عبد النور حاتم 1

  .516، ص 2011العدد الأول، 
ن الإفلاس، شهادة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، سلام حمزة، إجراءات وقایة الشركات التجاریة م 2

  .41، ص 2015/2016، 1جامعة الجزائر 
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توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة 

  .1"القضائیة أو الإفلاس

المركز المالي للمدین  بارالاعتمن هذا المنطلق فإن المشرع الجزائري لم یأخذ بعین   

عن تسدید الدیون في مواعید استحقاقها بخلاف  بامتناعهفقط  اكتفىكشرط للإفلاس، بل 

ة و اشترطا لتحقق التوقف عن الدفع ثأي النظریة الحدیذلك فإن المشرع المصري أخذ بر 

  .2المركز المالي للتاجر اضطراب

  تحدید تاریخ لتوقف عن الدفع  :ثانیا

یقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة و في أول جلسة   

یثبت فیما لدى هذه الأخیرة قیام حالة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي 

ج .ت.قمن  222بالتسویة القضائیة أو الإفلاس، و هذا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 

في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها ": التي تنص على ما یلي 

  .3"القضائیة أو الإفلاس بالتسویةتحدد تاریخه كما تقضي 

بالتالي و من خلال مضمون هذه المادة فإن الجلسة الأولى التي تعقدها المحكمة   

تُخصص لتحدید تاریخ التوقف عن الدفع تحدیدا دقیقا، و ذلك بالإشارة إلى الیوم و الشهر و 
                                                           

  .48سلیماني الفصیل، المرجع السابق، ص  1
المتضمن قانون التجارة المصري على  1999ماي  17المؤرخ في  1999لسنة  17من القانون رقم  550تنص المادة  2

لاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجاریة إذا توقف عن دفع دیونه یُعد في حالة إف: "ما یلي

  ".التجاریة أثر اضطراب أعماله المالیة
نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3

  .15، ص 2007
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السنة مستندة في ذلك إلى ملف القضیة و وقائعها التي یستخلص منها وقت التوقف عن 

المركز المالي للمفلس و فقدانه للثقة و  انهیارالوقائع تدل على  الدفع بدقة متى كانت هذه

  .1في البیئة التجاریة الإثمان

شهرا  18غیر أنه لا یمكن للمحكمة أن ترجع تاریخ التوقف عن الدفع لأكثر من   

إلى الفقرة الأخیرة من  وهذا استناداتسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة 

تاریخ التوقف عن الدفع تحدده " :یليالتي تنص على ما ج .ت.قمن  247المادة 

هذا التاریخ سابقا  ولا یكونالمحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس 

  ."لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شهرا

و للمحكمة أن تعدل تاریخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم الذي قض بالتسویة 

من  248القضائیة أو الإفلاس و سابق لقفل قائمة الدیون و هذا ما أشارت إلیه المادة 

  .2ج.ت.ق

فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عدا هذا التوقف واقعا بتاریخ  الحكم المقرر له   

، یتضح من هذه المادة أنه في حالة عدم ج .ت.ق233 أحكام المادة و ذلك مع مراعاة

تحدید تاریخ التوقف عن الدفع فیعتبر تاریخ صدور حكم الإفلاس هو تاریخ التوقف عن 

  .3الدفع، و في هذه الحالة تكون فترة الریبة منعدمة

                                                           

  .50سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  1
  .231راشد راشد، المرجع السابق، ص  2
  .51سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  3
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  شروط الدین المؤدي للإفلاس :ثالثا

عن تسدید  وامتناع الشركةإن حالة التوقف عن الدفع مرتبطة بالدین محل الحق،   

بل یجب أن تتوفر عدة شروط في هذا الدین، فإذا تحققت لا یرتب التوقف عن الدفع،  دینها

  :یليیمكن إجمالها فیما  وهذه الشروطجاز طلب شهر إفلاس الشركة 

المدین بالوفاء بدیون لم یحین أجلها لأن لا یجوز إجبار :أن یكون الدین حال الأداء  .1

المدین في  اعتبارالوفاء في أجل محدد، بذلك لا یمكن  ىالدین یبنى على اتفاق الطرفین عل

حالة توقف عن الدفع إذا لم یحین أجل الوفاء بالدیون، إضافة إلى ذلك فیجب أن یكون 

  .1ع دین مجهول المقدارالمدین متوقفا عن دف اعتبارالدین مُحدد المقدار فلا یتصور 

یجب أن یكون الدین المطالب به غیر مُتنازع فیه :أن یكون الدین خالیا من أي نزاع  .2

سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره أو حلول أجله، فلا یمكن للمحكمة قبول طلب شهر 

أن تتأكد المحكمة المختصة من  یجب حول هذا الدین، و  دیان النزاع جالإفلاس متى كا

جدیة النزاع حتى لا یستطیع المدین سیئ النیة أن یتخذ من النزاع الصوري في الدین ذریعة 

  .2لتأخیر الحكم القاضي بشهر الإفلاس

بالإضافة إلى ضرورة تأكید وجود الدین یشترط أیضا :أن یكون الدین معین المقدار  .3

، لذلك لا یجوز 3تسدیده محدد المقدار تحدیدا دقیقا أن یكون الدین الذي تتوقف الشركة عن

                                                           

  .52سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص 1
  .25نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  2
  .35وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  3
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ر فإذا  كان الدین الحكم بشهر إفلاس الشركة إذا توقفت عن تسدید دَین غیر مُحدد المقدا

  .1تحت تصرف خبیر مثلا فیجب تحدید قیمة الدین لتقدیم طلب شهر الإفلاس

یكون الدین الذي التاجر متوقفا عن الدفع أن  لاعتباریجب :أن یكون الدین تجاریا .4

و لكنه یلاحظ أنه  2بالتبعیة بطبیعته أو تجاریا عجز عن دفعه دینا تجاریا سواء كان تجاریا

متى ثبت توقف المدین عن دفع دُیونه التجاریة فإنه یجوز طلب شهر إفلاسه من قبل أي 

  .3من دائنیه بصرف النظر عما إذا كان دین هذا الدائن مدنیا أو تجاریا

یُمكن أن تفتتح كذلك التسویة القضائیة " :أنهج على .ت.من ق 216تنص المادة   

  ...".أو الإفلاس بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

جاریا، تیُفهم من هذه المادة أن لكل دائن الحق في المطالبة بدینه سواء كان مدنیا أو   

ن التجاري كون الإفلاس نظام تجاري بَحْت، و علیه و لكن لا یشهر إفلاس المدین إلا للدی

لا یمكن شهر إفلاس التاجر لدیون مدینه إلا إذا كان إلى جانبها دیون أخرى تجاریة و لو 

  .4كانت ضئیلة

                                                           

  .161 زیاد صبحي ذیاب، المرجع السابق، ص 1
  .375فایز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
  .39بوریشة عزیزة، المرجع السابق، ص 3
  .25نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  4
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في نفس المقام یحق للدائن بدین مدني طلب شهر إفلاس مَدِینه التاجر إذا تبین له   

  .1استحقاقهاتوقفه عن دفع دیونه التجاریة في مواعید 

  

  

  إثبات حالة التوقف عن الدفع  :رابعا

یقع عبئ إثبات التوقف عن الدفع على من یطلب شهر الإفلاس و التوقف عن الدفع   

، و أهم أدلة الإثبات التي 2المادیة و بتالي یجوز إثباته بكافة طرق الإثباتیعتبر من الوقائع 

، أو عدم 3لعدم الوفاء بورقة تجاریة الاحتجاجیستعین بها صاحب المصلحة هو تحریر 

محله ر مجدیة على أمواله، أو بیع تنفیذه حكم نهائي یُلزمُه بالدفع أو توقیع حُجُوز غی

  .4بدون رصیدلتجاري أو إصداره شیكات ا

ویعود أمر تقدیر حالة التوقف عن الدفع إلى قضاة الموضوع على أنه یحق للمحكمة العلیا 

إلیها قضاة الموضوع تشكل قانونیا حالة التوقف  استندأن تدقق فیما إذا كانت الوقائع التي 

  5.عن الدفع

  
                                                           

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، "الصفة في رفع دعوى الإفلاس"سلیماني الفصیل،  1

  .110، ص 2013 ،01جامعة بجایة، العدد 
  .374فایز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
  .196علي البارودي، محمد فرید العریفي، المرجع السابق، ص  3
  .52الإفلاس، العقود التجاریة عملیات البنوك، المرجع السابق، ص : محمد السیّد الفقي، القانون التجاري 4
  .24نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 5
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  المطلب الثاني

  الشروط الشكلیة

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السالفة الذكر، اشترط المشرع صراحة لتقدیر حالة   

أن  ولا یمكنعن دفع الدیون ) الشركة(الإفلاس ضرورة صدور حكم یقضي بتوقف المدین 

تباشر إجراءات الإفلاس دون حكم، حیث نصت على ذلك صراحة الفقرة الأولى من المادة 

قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر  لا تسویةو إفلاس  لا یترتب"ج .ت.ق 225

  ".صدور حكم مقرر لذلك

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة صاحب الحق في رفع دعوي الإفلاس   

  ).الفرع الثاني(مة المختصة في إصدار حكم الإفلاس، ثم المحك)الفرع الأول(

  الأولالفرع 

  صاحب الحق في رفع دعوى الإفلاس

ن المشرع خَوَلَ لِعِدة جهات یتضح لنا أج .ت.قمن 216و 215من خلال المادة    

  .والدائن والمحكمة والنیابة العامةالمدین  :وهيفي تقدیم طلب شهر الإفلاس  قالح

  شهر الإفلاس بناءا على طلب المدین  :أولا

من مصلحة المدین أن یطلب شهر إفلاس نفسه متى توقف عن الدفع، لأن السكوت   

أحواله المادیة و المالیة مما یؤدي إلى النقص في أصوله و  اضطرابعن ذلك یزید من 
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إصلاحه كما قد یعرضه للمساءلة  یجديتام لا  لانهیارزیادة في خصومه مما قد یُعرضهُ 

  .1دلیسالتالجنائیة عن الإفلاس بالتقصیر و 

إن الغایة من ذلك هو التمییز بین التاجر سيء النیة و التاجر حسن النیة الذي یبادر   

بأحكام التسویة  الاستفادةبمحض إرادته تقدیم إقرار بمجرد توقفه عن الدفع مما یمكنه من 

  .2ج.ت.منق 226القضائیة المنصوص علیها في المادة 

فع و هذا ما من توقفه عن الدنیة تقدیم طلب یتضلقد أقر المشرع الجزائري للمدین إمكا  

التي تلزم كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا، أو شخص ج .ت.قمن  215تضمنته المادة 

) 15(معنویا متوقفا عن دفع دیونه بأن یقدم إقرارا للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر 

فادة من التسویة یوما من تاریخ توقفه عن الدفع، قصد افتتاح شهر إفلاسه أو الاست

  .3القضائیة

علاوة على ذلك یجب أن یرفق إقرار التوقف عن الدفع بمجموعة من الوثائق   

  .4ج.ت.ق 218المنصوص علیها في نص المادة 

في حالة تقدیم الطلب للمحكمة فلیس بالضرورة أن تقبل شهر إفلاس بل علیها التحقق من 

  .1الحكم به توفر شروط الإفلاس قبل

                                                           

  .38راشد فهیم، المرجع السابق، ص  1
یقضي بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام : "من القانون التجاري على ما یلي 226تنص الفقرة الأولى من المادة  2

  ".المتقدمة 218و 217و 216و 215بالالتزامات المنصوص علیها في المواد 
  .58سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  3
  .، السالف الذكر75/59م أمر رق 4
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  شهر الإفلاس بناءا على طلب الدائنین :ثانیا

یمكن أن تفتح كذلك التسویة " على أنه، ج .ت.قمن  216/1تنص المادة   

  ...".القضائیة أو الإفلاس بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

یتبین من خلال هذه المادة أن المشرع أجاز لأي دائن سواء كان شخص طبیعي أو 

تاجر أو مدني، جزائري أو أجنبي أن یقدم طلب شهر إفلاس مدینه سواء كان الدین معنوي، 

  .2تجاریا أو مدنیا

كما أن هذه المادة جاءت غامضة عندما استعملت مصطلح تكلیف الدائن بالحضور   

كیفما كانت طبیعة دینه، فیفهم من ذلك أن المشرع الجزائري لم یُمیز بین الدین المدني 

  .ريوالدّین التجا

سه طالبا شهر إفلاس و علیه فقد أعطى المشرّع لدائن المدین أن یلجأ إلى القضاء بنف

  .3ي حقوقه، متى توافرت شروط الإفلاسممدینه حتى یح

و یتعین على المحكمة أن تحدد تاریخ قریب لأول جلسة للنظر في طلب الدائن مع   

ع الأختام على أموال المدین و الأمر باستدعاء المدین للجلسة و الأمر في ذات الوقت بوض

  1.الموضوعاتخاذ أي إجراء تحفظي لغایة الفصل في 

                                                                                                                                                                                     

  .33نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  1
  .44وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
كهینة، شروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق  سعولي صارة، رمیلة3

  .30، ص 2014/215والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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و متى ثبت للمحكمة توقف المدین عن دفع دیونه وجب علیها القضاء بالإفلاس أ  

في ": ج التي تنص على ما یلي .ت.ق 222ه المادة بالتسویة القضائیة و هو ما قضت 

عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي  أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة توقف

بالتسویة القضائیة أو الإفلاس، فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عدا هذا التوقف 

،و لا یشترط القانون تعدد الدائنین إنما یكفي لشهر إفلاس 2..."واقعا بتاریخ الحكم المقرر له

طلب شهر الإفلاس، كما یجوز لكل دائن رفض طلبه بشهر إفلاس  واحد المدین تقدیم دائن

كما . مدینه أن یقدم طلبا جدیدا مستندا على وقائع جدیدة لم تعرض سابقا على المحكمة

  .3یجوز ذلك لأي دائن آخر بشرط أن تكون الوثائق كافیة لإثبات حالة الوقف عن الدفع

طلب شهر إفلاس مدینه هو و یجب أن تتأكد المحكمة من أن غرض الدائن من 

بیسره ألزمته  لمهإلیه و التشهیر به رغم عالمحافظة على حقوقه أما إذا كانت الإساءة 

  .4بالتعویض عن الضرر الذي أصاب المدین

  شهر الإفلاس بناءا على طلب النیابة العامة :ثالثا

یث أنه إن المشرع الجزائري لم یعتبر النیابة العامة شخص من أشخاص التفلیسة، ح  

لا نجد أي مادة صریحة تخول للنیابة العامة حق طلب شهر إفلاس المدین المتوقف عن 

                                                                                                                                                                                     

وم والعلحبطیش نبیلة، معتم وردة، الصفة في رفع دعوى الإفلاس، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق 1

  .22، ص2015/2016، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة
  .والمتممیتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل  ،75/59أمر رقم  2
  .44وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  3
  .34نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  4
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وأعطى المتعلقة بالإفلاس نجده قد أقر بهذا الحق ضمنیا  وباستقراء النصوصإلا أنه . 1الدفع

  .بعض الصلاحیات لتعلق الإفلاس بالنظام العام لها

التي تلزم كاتب ضبط المحكمة  ج.ت.من ق 230و مثال ذلك ما تضمنته المادة   

من  266بتبلیغ وكیل الدولة فورا بملخص الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس و كذلك المادة 

  .2نفس القانون التي أجازت للنیابة العامة لحضور عملیة جرد الأموال

ة العامة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إبلاغ النیاب 260كما ألزمت المادة   

و بالمقابل من ذلك فإن المشرع .3ا تعلق الأمر بقضایا الإفلاسدة أیام قبل الجلسة إعشر 

إلى  استناداالمصري نص صراحة على حق النیابة العامة في تقدیم طلب شهر الإفلاس 

من قانون التجارة المصري، و یرجع سبب إعطاء النیابة العامة حق طلب شهر  552المادة 

في تحریك الدعوى العمومیة في بعض الحالات التي یشكل  الإفلاس كونها صاحبة الحق

  .4فیها الإفلاس جنحة معاقب علیها في قانون العقوبات

  شهر الإفلاس بناءا على طلب المحكمة  :رابعا

                                                           

  .42طیش نبیلة، معتم وردة، المرجع السابق، ص بح1
ینة، حكم شهر الإفلاس، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن دریس صبر  2

  .37، ص 2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري08/09قانون رقم  3
المتضمن قانون التجارة المصري على ما  1999ماي  17المؤرخ في  1999لسنة  17تنص المادة من القانون رقم  4

یشهر إفلاس التاجر بناء طلبه أو طلب أحد دائنیه أو النیابة العامة ویجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس : "یلي

  ."من تلقاء ذاتها
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یجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بشهر إفلاس  التاجر المدین الممتنع عن الدفع   

للحكم به، و ذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام من تلقاء نفسها و لو لم یقدم لها طلب 

  .1العام

على أن للمحكمة أن تحكم بشهر ج .ت.ق 216تقضى الفقرة الثانیة من المادة   

  .قانوناالاستماع إلى المدین أو استدعائه  وتلقائیا بعدالإفلاس دائما 

بأنه لا  و بهذا النص یكون المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة التي تقضي  

  .2یجوز للمحاكم أن تقضى فیما لم یطلب منها القضاء فیه

و إن كان من النادر أن تقضي المحكمة بشهر إفلاس المدین التاجر المتوقف عن   

دفع من تلقاء نفسها إلا أن ذلك مُتوقع حُدوثه في بعض الأحیان، كتقدیم أحد الدائنین لطلب 

شخص غیر ذي صفة،  نیقدم طلب شهر الإفلاس مشهر إفلاس المدین، ثم یتنازل عنه أو 

فإذا وجدت المحكمة أثناء . 3عندها تقضي المحكمة بشهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها

نظرها في الطلب توقف الشركة عن سداد دیونها التجاریة فإنها تصدر حكمها بشهر 

  .4إفلاسها

  الفرع الثاني

                                                           

یة، الأوراق سوزان علي حسن، الوجیز في القانون التجاري نظریة الأعمال التجاریة، نظریة التاجر الشركات التجار  1

  .198، ص 2004التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .44أحمد محرز، المرجع السابق، ص  2
  .298، ص 2008أسامة نائل المحُیسن، الوجیز في شركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة، الأردن،  3
  .64برنوس نوال، المرجع السابق، ص 4
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  المحكمة المختصة بشهر إفلاس شركة التضامن

من المسائل الجوهریة في جمیع القضایا منها قضایا الإفلاس،  الاختصاصعدُ ی  

ولایة القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفقا لمعاییر النوع  ویقصد بالاختصاص

  .والموقع

و طالما أن الإفلاس من الأنظمة التجاریة فهو من اختصاص المحكمة التجاریة و   

لم   2008فیفري    25  خالصادر بتاریلمدنیة الجزائري، الإجراءات االعادیة إلا أن قانون 

یفصل بینها، و إنما جعل من اختصاص المحاكم العادیة أن تصدر أحكامها في القضایا 

  .1التجاریة

لتحدید المحكمة المختصة بشهر حكم الإفلاس یجب التطرق إلى الاختصاص النوعي 

  ).ثانیا(م الاختصاص الإقلیمي ث)أولا(

  النوعي  الاختصاص: أولا

درجاتها بالنظر في  اختلافیقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على 

  .2محدد من الدعاوى نوع

تختص الأقطاب المتخصصة "... : إ على ما یلي .م.إ.من ق 32/6تنص المادة   

في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة و  المنعقدة

تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، و الجهات القضائیة ... الإفلاس و التسویة القضائیة

                                                           

  .69ص  ،بن داود إبراهیم، المرجع السابق 1
  .35طیش نبیلة، معتم وردة، المرجع السابق،ص بح2
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التابعة لها عن طریق التنظیم تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلیة جماعیة من ثلاث 

  .1"ادة عند الاقتضاء عن طریق التنظیمتطبیق هذه الم كیفیاتد قضاة، تحد

طبقا لنص هذه المادة، فإن المحاكم لها الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما   

فیها التجاریة إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس و التسویة القضائیة یؤول الاختصاص فیها 

موجب حكم الاستئناف، و في بعض المحاكم، و ذلك ب المنعقدةإلى الأقطاب المتخصصة 

في  قطب لعاصمة، و قطب في قسنطینة، و أنشئت ثلاث أقطاب متخصصة في الجزائر ا

  .2وهران

ه فیمكن الدفع على مخالفت الاتفاقالنوعي من النظام العام، فلا یجوز  الاختصاصیعتبر 

من  وعي في أیة مرحلة كانت علیه الدعوى، كما یجوز للمحكمة إثارتهبعدم الاختصاص الن

  .3تلقاء ذاتها

  الإقلیميالاختصاص  :ثانیا

المشرع الجزائري من خلال القانون ا لجدید المتعلق بالإجراءات المدنیة على  اعتمد  

مع أحكام الدستور من الناحیة  للانسجامبدلا عن المحلي و ذلك  الإقلیميمصطلح 

                                                           

  .، السالف الذكر08/09قانون رقم  1
  .36سعولي صارة، رمیلة كهینة، المرجع السابق،ص 2
  .68سلیماني الفضیل، المرجع السابق، ص  3
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ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى  الإقلیميالاصطلاحیة، و یقصد بالاختصاص 

  .1المرفوعة أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

لمحكمة موطن المدعى علیه المنصوص علیها  الإقلیميالمشرع الاختصاص أسند 

  .2إ.م.إ.قمن  37في المادة 

قصد شهر  همدین فإن الدائن إذا أراد مقاضاةهذه المادة  وحسب مضمونبالتالي و   

إفلاسه، فما علیه إلا رفع دعوى قضائیة أما الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها 

  .المدین الذي توقف عن دفع دیونه وهو موطنموطن المدعى علیه 

توجد فیه الإدارة ذي بموطنه التجاري و هو المكان ال یتم تحدید موطن المدین المفلس

  .3یة إن كان المدین تاجراالرئیسیة للأموال التجار 

 وذلك فيلكن أورد على هذا الأصل استثناء یتعلق بقضایا إفلاس الشركات التجاریة   

والتسویة مواد الإفلاس  يف« :علىإ التي تنص .م.إ.من ق /403نص المادة 

منازعات الشركات أمام المحكمة التي یقع في بالمتعلقة  وكذا الدعاوىللشركات القضائیة

اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي دائرة 

  ".للشركة
                                                           

  .39بن دریس صبرینة، المرجع السابق، ص  1
یؤول الاختصاص : "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري علىالمتضمن  08/09من قانون رقم  37تنص المادة  2

فیعود . الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف

القضائیة  الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص للجهة

  ".التي یقع الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  .69سلیماني الفضیل، المرجع السابق  3
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یتبین من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري أخرج المنازعات المتعلقة بالشركات   

التجاریة منها شركة التضامن و التي تقوم بین الشركاء من محكمة موطن المدعى علیه، و 

منح الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح إجراءات التفلیسة أو 

  .1الاجتماعيمقرها 

 

                                                           

  .29تیقرین أمال، معداوي لیدیة، المرجع السابق، ص 1
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  الفصل الثاني

هیئات إفلاس شركة التضامن و الآثار المترتبة عن 

اإفلاسه
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إتباع مجموعة من الإجراءات  بد منكة التضامن لابعد صدور حكم شهر إفلاس شر  

تحت إشراف القاضي المنتدب الذي تختاره المحكمة التي شهرت الإفلاس من بین قضاتها 

لّ یده من غالشأن في إجراءات التفلیسة رغم  للمفلس نفسه بعض وقد یكونلهذا الغرض، 

ین مراقبون من یع ویجوز أنمراقبة هذه الإجراءات،  والتصرف فیهاوللنیابة العامةإدارة أمواله 

  .الدائنین بقرار من القاضي المنتدب

فبالنسبة للآثار المتعلقة بشركة التضامن یترتب على إفلاس هذه الشركة عدة آثار  

قانونیة، فالإفلاس یعتبر من الوسائل المشروعة للتنفیذ على أموال المدین و جبره على سداد 

یعا عادلا، حیث یعتبر نظام الإفلاس نظام دیونه، و تصفیة أمواله لتوزیعها على الدائنین توز 

لا یطبق إلا على فئة خاصة من الناس و هي فئة التجار و على نوع معین من الدیون و 

هي الدیون التجاریة، فعند ثبوت توقف المدین عن دفع دیونه التجاریة یحق لدائنه اللجوء إلى 

عن إدارة أمواله تحت إشراف التنفیذ على أمواله بطلب شهر الإفلاس، و تغل  ید المدین 

  .السلطة القضائیة

 ،)المبحث الأول(الأساس خصص هذا الفصل لدراسة أشخاص التفلیسة  وعلى هذا 

  ).المبحث الثاني(الإفلاسونهایته  روآثا
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  المبحث الأول 

  أشخاص التفلیسة 

 إن إدارة التفلیسة و الرقابة علیها یشرف علیها عدة أشخاص ینقسمون إلى أشخاص 

قضائیة و أشخاص غیر قضائیة، یبرز تنظیم الإفلاس من خلال تحدید مركز المدین 

المتوقف عن الدفع، و بیان وضعیة كل من القاضي المنتدب و جماعة الدائنین ووكیل 

التفلیسة الذي أصبح یطلق علیه مصطلح وكیل المتصرف القاضي، و هذا بموجب الأمر 

 .19961یولیو  09المؤرخ في  96/23رقم 

لمطلب ا(فيوارتأینا ى الأشخاص غیر القضائیة، إل )المطلب الأول(في  وعلیه سنتطرق

 .القضائیة الأشخاص )الثاني

  المطلب الأول

 الأشخاص غیر القضائیة

الذي  والمدین المفلستندرج الأشخاص غیر القضائیة المتمثلة في الشركة المفلسة  

كل إجراءات  وعلى أموالهتوقف عن تسدید دیونه في مواعید استحقاقها الذي تقع علیه 

  .والتصرف فیهاالتفلیسة، رغم غل یدّه من إدارة أمواله 

                                                           

الصادر بتاریخ  43ج عدد .ج.ر.، ج، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي1996یولیو  09، مؤرخفي96/23أمر رقم  1

  .1996یولیو  10
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سیر  ویشرف علىبهدف تصفیة أمواله لتوزیعها على جماعة الدائنین توزیعا عادلا،  

  .المتصرف القضائي وإدارتها الوكیلهذه الإجراءات 

، ثم نتطرق إلى جماعة الدائنین )الفرع الأول(في  المدین المفلس وبالتالي سنتناول 

  ).الفرع الثالث(القضائي في  المتصرف لوالوكی ،)الفرع الثاني(في 

  الفرع الأول

  المدین المفلس

ا توقفت عن الدفع و یستتبع إفلاس الشركاء ذیشهر إفلاس شركة التضامن إ 

صفة التاجر و لأن مسؤولیتهم تضامنیة و من غیر حدود عن دیون المتضامنین لاكتسابهم 

، و بالرغم من غل ید  المدین إلا أنه یظل أهم أشخاص التفلیسة القائمین بإدارتها، 1الشركة

فهو یُستدعى إذا احتاجه وكیل التفلیسة لتوضیح أي أمر في حسابه أو أعماله، كما یستدعى 

  .2تحدید مركز المدین المتوقف عن الدفععند جرد أمواله و إقفال دفاتره و 

  المدین في التفلیسة: أولا

یؤدي الحكم المعلن للإفلاس، بقوة القانون، إلى غل ید المفلس عن إدارة كل أمواله  

 وقد استبدلفي الإجراءات،  صي، فالمفلس إذن لا یلعب أي دور شخوالمستقبلةالحاضرة 

قد غلت عن جمیع أمواله، فلا یمكنه بعد ذلك  بوكیل التفلیسة، الذي یمثله، ربما أن یده

                                                           

زناتي نبیلة، طراریست حوریة، تمییز الإفلاس عن الإعسار دراسة مقارنة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 1

  .14، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
  .42نسرین شرقى، المرجع السابق، ص  2
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تحتم غالبا، أن تخصص له إعانة  وعلیه فالضرورةالعیش إلا بمساعدة أقربائه أو أصدقائه، 

معونة من الأصول، یحددها القاضي  ولأسرته علىمحددة للمدین، فیحق أن یحصل لنفسه 

ءت به الفقرة الأولى من المادة بناءا على اقتراح وكیل التفلیسة و هذا ما جا.بأمرهالمنتدب 

تقضي باستخدام . یضاف إلى ذلك أن الفقرة الثانیة من نفس المادة. 1ج.ت.قمن  242

من الناحیة العملیة عن طریق ترك المفلس  ویكون ذلكالمدین قصد تسهیل عملیة الإفلاس 

والقاضي في محله التجاري حتى یستطیع تقدیم مساعدته للوكیل المتصرف القاضي، 

و في هذه الحالة لا یمكن اعتبار التاجر . یخصص له مقابلا مالیا یسمح له بالعیش المنتدب

المفلس كأجیر لدى جماعة الدائنین على أساس أنه یستحیل على الوكیل المتصرف القضائي 

، أن یبرم عقد عمل مع التاجر، ذلك لأن )ممثل التاجر و جماعة الدائنین في آن واحد(

فقط، و المقابل المالي الذي یتلقاه المفلس المساعد یعدُ إعانة و المسألة خاصة بالمساعدة 

  .2لیس أجرا

وهذا كما أنه یجب على ممثل الشركة حضور جمعیة الدائنین قصد محاولة التصالح،  

تنعقد الجمعیة برئاسة القاضي ":یليلتي تنص على ما ا ج.ت.قمن  315للمادة  طبقا

المقبولة  ویحضرها الدائنونمن طرفه  محددینوالیوم والساعة الالمنتدب في المكان 

دیونهم نهائیا أو وقتیا، إما بأشخاصهم أو بمندوبین یتعین أن یكونوا مزودین بتفویض ما 

                                                           

  .246راشد راشد، المرجع السابق، ص  1

للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على ":من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 242فقرة الأولى من المادة تنص ال -

  ".معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة
  .27نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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لة موصى علیها المدین لتلك الجمعیة برسا وتكون دعوى. من هذا قانونا معفیینلم یكونوا 

أن ینیب أحدا عنه إلا یجوز ولا حضورها شخصیا،  ویتعین علیهطلب العلم بالوصول،  عم

  ".ها القاضي المنتدب مقبولةجدلأسباب ی

  المدین في التسویة القضائیة  :ثانیا

في هذه الحالة لا یستبدل المدین المفلس بوكیل التفلیسة، إنما یقوم هذا الأخیر  

و یلعب هذا الأخیر ج.ت.ق 244/3بمساعدة المدین المفلس مساعدة إجباریة وفقا للمادة 

 .الصلحدورا هاما في التسویة القضائیة أثناء عرض 

  الفرع الثاني

  جماعة الدائنین

یترتب على صدور حكم شهر الإفلاس نشأة جماعة الدائنین بقوة القانون، و لنشأة  

  .1هذه الجماعة تأثیر عمیق في الحقوق الفردیة للدائنین فیها

فتضم أصول تفلیسة الشركة جمیع أموال الشریك الخاصة، أما فیما یتعلّق بالخصوم  

فإنه لما كانت أموال الشركة ضمانا خاصا لدائنیها، فإن تفلیسة الشركة لا یدخل فیها إلا 

على أن لدائني الشركة التقدّم أیضا في . دائنوا الشركة دون الدائنین الشخصیین للشركاء

لهم  ولا یكونسبب مالهم من ضمان إضافي على أموال الشركاء الخاصة، تفلیسات الشركاء ب

                                                           

مصطفى كمال الطه، القانون التجاري الأوراق التجاریة العقود التجاریة، عملیات البنوك الإفلاس، دار المطبوعات 1

  .626، ص 1999الجامعیة، الإسكندریة، 
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فیها مركز ممتاز، بل یتزاحمون فیها مع الدائنین الشخصیین للشركاء حتى یستوفوا حقوقهم، 

  .إفلاس شركة التضامن یؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنین وإذا كان

فإن العكس غیر صحیح، فإفلاس أحد الشركاء المتضامنین لدین خاص علیه لا   

  .1یستتبع إفلاس الشركة، لأن الشركة غیر مسؤولة عن دیون الشركاء

غیر أن الدائنین باعتبارهم جماعة، و باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقیقیة في إنهاء 

یرا في حسمها، إذ أوجب على التفلیسة بما یحقق مصالحهم، جعل لهم القانون شأنا كب

شر في ندیونهم، و یكون ذلك بإخطارات ت القاضي المنتدب استدعاء الدائنین المقبولة

المادة (الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة، أو مرسلة إلیهم من طرف وكیل التفلیسة 

  .2)من القانون التجاري الجزائري 314

  تكوین جماعة الدائنین :أولا

ة الدائنین تلقائیا بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس بقوة القانون، و تتشكل جماع 

العام الذي  الامتیازتتكون هذه الجماعة من جمیع الدائنین العادیین و الدائنین أصحاب 

نشأت دیونهم قبل الحكم، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب الامتیاز الخاص فلا یدخلون 

ل التذكیر أو المراجعة فقط، لأن حقوقهم  مؤمنة ضمن جماعة الدائنین إلا على سبی

بضمانات خاصة تُخولهم حق استیفائها من الأموال التي یقع علیها حق الرهن أو الامتیاز أو 

                                                           

الحقوقیة،  الحلبيمصطفى كمال الطه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، الطبعة الأولى، منشورات  1

  .318 -  317ص، . ، ص2006الإسكندریة، 
  .67أحمد محرز، المرجع السابق، ص  2
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التخصیص و بموجب هذه الضمانات یوقف هذا المال لأجلهم، و یحق لهم التنفیذ علیه دون 

  .أن یكون للحكم بشهر الإفلاس أي أثر

عدم كفایة هذا المال لسِداد جمیع دیونهم فإنهم یدخلون مما تبقى لهم من  وفي حالة 

  .الغرماء ویخضعون لقسمةدین ضمن جماعة الدائنین 

و لا یعتبر ضمن جماعة الدائنین الدائنون الجدد الذین نشأت حقوقهم بعد الحكم بشهر 

 .1الإفلاس

  الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین :ثانیا

به أن جماعة الدائنین تتمتع بشخصیة معنویة متمیزة عن شخصیة من المسلّم  

التي تتداول في  ولها جمعیاتهاالدائنین المكونین لها، فلها نائب یمثّلها هو وكیل التفلیسة، 

بالتصرّفات التي یباشرها هذا  وأن تعتدتباشر الحقوق المالیة للمفلس،  ولها أنشؤونها، 

، و الراجح فقها أن جماعة الدائنین لا تعتبر شركة بل سواء خلال فترة الریبة. الأخیر

جمعیة، لأن الغرض منها لیس تحقیق الأرباح و زیادة ثروة الأعضاء، بل هو تحدید خسائر 

الدائنین و تنظیم تصفیة أموال المدین، و هذه الجمعیة تنشأ بقوة القانون بمجرّد صدور حكم 

  .2الاتحادى الصلح أو انحلال شهر الإفلاس، و تظلّ قائمة حتى التصدیق عل

  

  

                                                           

  .60وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  1
  .438 -437 ص.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 2



هيئاتإفلاسشركةالتضامنوالآثار المترتبةعنإفلاسها: الفصلالثاني  

65 

 

  الفرع الثالث

  الوكیل المتصرف القضائي

یؤدي الحكم المعلن للإفلاس شركة التضامن بقوة القانون إلى غل ید المدین من إدارة  

أمواله الخاصة و منعه من تسییر أمواله و التصرف فیها، إذ فلا بد أن یحل محله شخص 

المؤرخ  96/23الذي تم استحداثه بموجب الأمر رقم آخر، و هو الوكیل المتصرف القضائي 

 .19961یولیو  09في 

  تعیین الوكیل المتصرف القضائي :أولا

من القانون التجاري الملغاة كان یعین وكیل التفلیسة من بین كتاب  238وفقا للمادة  

ضبط المحكمة و یعتبر في حالة انتداب من عمله الأصلي، و یتقاضى أجره من كتابة 

  .2المحكمة و لیس من أموال المدین ضبط

 23 – 96من الأمر رقم  04الوكیل المتصرف القضائي وفقا للمادة  وحالیا أصبح 

یعین بالحكم الصادر بالتسویة القضائیة أو الإفلاس، من بین الأشخاص المسجلین في 

  :والتي تتكونمنالقائمة التي تعدها اللجنة الوطنیة 

  سارئیالعلیا،قاضي من المحكمة  -1

 المحاسبة، عضواقاضي من مجلس  -2

 القضائي، عضواقاضي حكم من المجلس  -3

                                                           

  .القضائي، المتعلق بالوكیل المتصرف 96/23أمر رقم  1
  .54وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  2
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 المحكمة، عضواقاضي حكم من  -4

 للمالیة، عضواعضو من المفتشیة العامة  -5

 عضوا  التسییر،أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادیة أو  -6

 في المیدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوین) 02(خبیرین  -7

 .متصرفین قضائیین، أعضاءوكلاء ) 03(ثلاثة  -8

تحدد كیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة عن طریق التنظیم، یعین ممثل لوزیر  

 ).منه 09المادة (العدل بقرار یتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنیة 

من نفس الأمر یحدد وزیر العدل بقرار قائمة الوكلاء  05كما تنص المادة 

  .تعدها اللجنة الوطنیة المذكورة أعلاهالمتصرفین القضائیین التي 

و لا یمكن أن یسجل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین إلا محافظ الحسابات و  

الخبراء المتخصصون في المیادین العقاریة و الفلاحیة،  التجاریة، الصناعیة و البحریة الذین 

  .1سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات 05لهم 

  .2 23 – 96من الأمر  06جلون في القائمة الوطنیة تكوینا مناسبا وفقا للمادة و یتلقى المس

  مهام الوكیل المتصرف القضائي :ثانیا

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإدارة التفلیسة و المحافظة علیها، كما ینوب عن -

المدین المفلس في جمیع الدعاوى و الأعمال التي تقتضیها التفلیسة، فعلیه أن یدون هذه 

                                                           

  .، السالف الذكرالمتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 96/23أمر رقم 1
  .المرجع نفسه 2
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الأعمال و الملاحظات في دفتر خاص ومنظم ومرقم صفحاته مع ضرورة توقیعه من طرف 

علیه و له أن یمارس مهامه بصفة  الاطلاعدین المفلس القاضي المنتدب مع ترخیص للم

  .1 23 – 96من الأمر رقم  03رئیسیة أو إضافیة وفقا لنص المادة 

ونا بموجب رسالة یقوم بعملیة جرد أموال المدین بحضوره أو بعد استدعائه قان -

حرر عملیة الجرد في أصلین یودع احدهما فورا بكتابة ضبط المحكمة موصى علیها، و ت

 . 2ج.ت.قمن  264المختصة و یبقى الأصل الثاني بید الوكیل المتصرف القضائي، المادة 

لإقفال الدفاتر الخاصة بتجارته و حصرها في  لدیه یستدعى وكیل التفلیسة المدین -

 .3)ج.ت.قمن  253المادة (حضوره 

بعد صدور حكم الإفلاس القیام  تالى الوكیل المتصرف القضائي مباشر یتعین ع -

بقید الرهون العقاریة لمصلحة جماعة الدائنین على كل أموال المدین و على الأموال التي 

 .4یكتسبها من بعد أولا بأول

وضع الأختام، إذ یتعین على الوكیل المتصرف القضائي أن یحوز خاتما یحدد -

  .5لتنظیمنموذجه عن طریق ا

  

                                                           

  .24زواوي باهیة، تراربست سارة، المرجع السابق، ص  1
  .90المرجع السابق، ص  نوال،برنوس2
  .63محرز، المرجع السابق، ص  دأحم 3
  .القانون التجاري الجزائري من 254راجع المادة  4
  .، السالف الذكر96/23من الأمر رقم  28راجع المادة  5
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  المطلب الثاني

 الأشخاص القضائیة

الإفلاس هو الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدیونه، یعلن عنه بمقتضى  

الحكم الذي تصدره المحكمة بشهر إفلاس المدین یختلف عن باقي الأحكام  وبذلك فإنحكم، 

القضائیة الأخرى، كون أن دعوى الإفلاس یشترك فیها مجموعة من الأشخاص لهم الصفة 

والمحكمة ، )الفرع الأول(الأشخاص القضائیة في القاضي المنتدب  وتتمثل هذهالقضائیة، 

الفرع ( و حصر أموال شركة التضامن وإدارتها )فرع الثالثال(، النیابة العامة )الفرع الثاني(

  ).الرابع

  الفرع الأول

  القاضي المنتدب

ثم نقوم ، )أولا( ینهطریقة تعی طرق إلىالتطرق للقاضي المنتدب سوف نتمن خلال  

  ).ثانیا(بدراسة وظائفه 

  تعیین القاضي المنتدب  :أولا

إن القاضي المنتدب یعین في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القاضي  

، و یكون ج.ت.قمن  235بناءا على اقتراح رئیس المحكمة، و هذا عملا بأحكام المادة 

كاف  القاضي المنتدب هو أحد قضاة المحكمة في ذلك یمنح نوعا من الثقة و ضمان
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حدا أدنى لدرجة القرابة و تسري علیه القواعد  الجزائري للمحكمة و لم یشترط المشرع 

  .1الخاصة بالرد و التنحي كسائر القضاة

  وظائف القاضي المنتدب :ثانیا

هذه  ومن أهمیباشر القاضي المنتدب اختصاصاته بطریقة إصدار الأوامر، 

  :یليالاختصاصات نذكر ما 

  .یهمل القیام بواجبهالإشراف على وكیل التفلیسة، الوكیل المتصرف القضائي حتى لا -

للقاضي المنتدب الحق أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو اثنین من بین  -

 .الدائنین

له سلطة الإذن لوكیل التفلیسة في القیام ببعض التصرفات، كبیع الأموال القابلة للتلف، -

تشغیل  والاستمرار فيأو انخفاض في القیمة أو تحتاج إلى مصارف باهظة لصیانتها 

 .تجارة المدین المفلس

أیضا بعد سماع أقوال المدین أو باستدعائه برسالة موصى علیها أن  للقاضي المنتدب-

كافة المنازعات التي تعني  وذلك فيیُأذن لوكیل التفلیسة بإجراء التحكیم أو الصلح 

 .جماعة الدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بالحقوق العقاریة

نتدب كذلك بعد سماع المدین أو باستدعائه برسالة موصى علیها أن یأذن للقاضي الم -

 .1لوكیل التفلیسة بمباشرة بیع باقي الأموال المنقولة أو البضائع

                                                           

  .154عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  1
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  الفرع الثاني

  المحكمة المختصة

المحكمة التي شهرت الإفلاس لا تنتهي مهمتها بإصدارها هذا الحكم، فهي التي  

لیا على سائر شؤون التفلیسة، فقد رأینا أن لها الاختصاص تتولى الإشراف  و الرقابة الع

العام بكل المنازعات المتعلقة بالتفلیسة، و لو كانت في الأصل من اختصاص محكمة 

  .2أخرى، كذلك رأینا أنها هي التي تحدد تاریخ التوقف عن الدفع

الأوراق، ر، الحافظات، الدفاتالخزائن، كما لها أن تأمر بوضع الأختام على  

الأختام  وكذلك وضعالتابعة للمدین  والمراكز التجاریةالمخازن  لتجاریة،، الأوراق اتالمنقولا

و هذا ما نصت علیه . على أموال الشركاء المتضامنین كما تشرف على التسویة القضائیة

  3.القانون التجاري الجزائري 258المادة 

  

  

  الفرع الثالث

  النیابة العامة

                                                                                                                                                                                     

نوال یعقوب، طرق وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة  1

  .55، ص2018/ 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 
  .270ي، المرجع السابق، ص نعلي البارودي، محمد فرید العری 2
  .57عزیزة، المرجع السابق، ص  بوریشة3
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لیس للنیابة العامة أن تتدخل في أعمال التفلیسة و إجراءاتها، إلا أن الأصل أنه  

القانون خوّلها حق مراقبة هذه الإجراءات لتتمكن من مباشرة الدعوى الجزائیة متى بان لها أن 

، كون أن المشرع الجزائري لم یخول صراحة 1في الأمر جریمة إفلاس تقصیري أو احتیالي

دیم طلب افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو شهر إفلاس الشركة للنیابة العامة الحق في تق

ع المصري الذي نص صراحة على حق القانون التجاري، على عكس المشر  التجاریة بموجب

من القانون التجاري المصري  552النیابة العامة في تقدیم طلب شهر الإفلاس في المادة 

لى طلبه أو طلب أحد الدائنین أو النیابة یشهر إفلاس التاجر بناءا ع: "التي تنص على 

  ".ر الإفلاس من تلقاء ذاتهاهلمحكمة أن تقضي بشالعامة و یجوز ل

كون أن أحكام الإفلاس من النظام العام فإنه یمكن القول أن النیابة العامة هي  

شخص من أشخاص التفلیسة، فلم ینص القانون التجاري صراحة على اعتبار النیابة العامة 

التي أجازت ج .ت.قمن  266من أشخاص التفلیسة، من خلال الرجوع إلى المادة  شخص

الحق في أي وقت  كذا لهاللنیابة العامة حضور عملیة جرد أموال المدین المفلس، و 

یمكن القول بأن المشرع الجزائري اعترف . الإطلاع على كافة المحررات و دفاتر المدین

ضمنیا بأن النیابة العامة شخصا من أشخاص التفلیسة، إلا أن هذه النصوص لا تكتفي 

لاعتبار النیابة العامة شخص من أشخاص التفلیسة، فعلى المشرع الجزائري إیراد نص 

  .ذلكصریح على 

                                                           

  .548، ص 1997مصطفى كمال الطه، القانون التجاري الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  1
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  الفرع الرابع

  وإدارتهاحصر أموال شركة التضامن 

تعتبر من المسائل الجوهریة لتحدید أصول التفلیسة و المحافظة على أموال شركة  

التضامن، على أساس أنه یترتب على صدور حكم شهر إفلاس الشركة منعها من إدارة 

  .فیهاأموالها و التصرف 

المفلس یجب إتباع مجموعة من الإجراءات للقیام بعملیة حصر أموال المدین  

  .1التمهیدیة التي یفرضها القانون، و تتمثل أساسا في وضع الأختام

 تبقىظا على حقوق جماعة الدائنین، و الحفاظ على ما افذلك تجنبا لتهریبها و تبدیدها ح

، و یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحریر محضر بوضع الأختام و 2للمفلس من أموال

المدین المفلس لدیه لإقفال دفاتره و تحریر  استدعاءجرد، و بعد ذلك یتولى هذا الأخیر لا

  .3میزانیته

سلم الوكیل المتصرف القضائي الأمر هاء من الجرد و تحریر المیزانیة یبعد الإن 

بإدارتها مؤقتا على النحو الذي یحقق مصلحة الدائنین و المدین المفلس إلى حین أن یقرر 

  .4المناسب للتفلیسة، و علیه أن یأخذ الإجراءات التي تحقق الهدف المنشود في إدارتهاالحل 

  المفلس  موالوجرد الأوضع الأختام  :أولا

                                                           

  53نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  1
  .203علي البارودي، محمد فرید العریني، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 2
  .49، ص 1999حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عباس 3
  .37زواوي باهیة، تراریست سارة، المرجع السابق، ص  4
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لمُباشرة عملیة حصر أموال المدین المفلس، فإن القانون أوجب على الوكیل  

و جرد أموال المتصرف القضائي القیام بجملة من الإجراءات و المتمثلة في وضع الأختام 

  .1المفلس

من أثار حكم الإفلاس غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله و :الأخْتاموضع  .1

التصرف فیها، و ذلك حفاظا على ما تبقى للمفلس من أموال خشیة من تهریبها و العبث 

  .الدائنینبها، و حِمایة لحقوق جماعة 

لذا فإن المشرع أجاز للمحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام  

على كل أموال المفلس من خزائن و حافظات و دفاتر، و الأوراق التجاریة التابعة للمدین، و 

  .المنقولات

كشركة تضامن، فلا یكفي وضع الأختام على  اعتباریاأما إذا كان المفلس شخصا  

لشركة، إنما یمتد إلى الذمة المالیة الخاصة لكل شریك حسب ما تقتضیه المقر الرئیسي ل

  .2ج .ت.من ق 2و  258/1نص المادة 

ج أن للقاضي قبل صدور حكم شهر .ت.من ق 258/3كما أجازت نص المادة  

أو إخفاء  اختلاسالإفلاس أن یضع الأختام تلقائیا، أو بناء على طلب أحد الدائنین عند 

  .1المدین المفلس كافة الأموال أو بعضها

                                                           

بلحسین سهام، بلعزري كهینة، إجراءات التفلیسة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .8، ص 2015/2016ان میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحم
  .9كهینة،المرجع السابق، ص بلعزري بلحسین سهام،2
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عن هذا الأصل فإنه هناك بعض الأموال التي لا تخضع لعملیة وضع  استثناءا 

الأختام، كما أن هناك بعض الحالات التي یطلب فیها القاضي المنتدب رفع الأختام على 

  :الحالات في ذهه ج وتمثل.ت.ق 260بعض منقولات المدین، هذا ما نصت علیه المادة 

للبیان الذي یقدمه الوكیل  ولعائلته وهذا طبقاللمفلس  والأمتعة الضروریةالمنقولات  -

 .على القاضي المنتدب والذي یعرضهالمتصرف القضائي 

الأشیاء القابلة للتلف السریع أو لنقص عاجل في القیمة أو التي تقتضي صیانتها  -

 .باهظةمصاریف 

دین المفلس أو مؤسسته إذا كان قد في النشاط الصناعي للم استعمالهما یلزم  -

 .الاستغلالباستمرار في لخصاله 

تكریسا لمبدأ السرعة في التعامل التجاري فإن وضع الأختام هو :جرد أموال المفلس  .2

إجراء مؤقت یقصد منه الحفاظ على أموال المفلس و حمایة حق جماعة الدائنین، لحین 

أیام من وضع الأختام، یقوم الوكیل المتصرف القضائي برفع الأختام جردها و خلال ثلاثة 

 263، هذا ما نصت علیه المادة 2على أموال المدین المفلس، للبدء في تحریر قائمة الجرد

یتقدم وكیل التفلیسة بطلب خلال ثلاثة أیام لرفع ": على ما یلي  نصج التي ت .ت .ق

فإن عملیة جرد أموال التفلیسة تبدأ بحضور المدین  3،"الأختام لأجل مباشرة عملیات الجرد

                                                                                                                                                                                     

  .34زواوي باهیة، تراریست سارة، المرجع السابق، ص  1
  .169بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
  .والمتممیتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل  ،75/59أمر رقم  3
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قانونا بموجب رسالة موصى علیها و قد أراد المشرع من ذلك تسلیم أموال  استدعائهأو 

، حیث تحرر قائمة الجرد من 1التفلیسة لوكیلها بعد حصرها و إثباتها في ورقة رسمیة

صل الثاني بین یدي وكیل نسختین تودع إحداها فورا بكتابة ضبط المحكمة، و یبقى الأ

  .2التفلیسة

والدفاتر على المحررات  الاطلاعالعامة حضور الجرد أو طلب  ویجوز للنیابة 

  ).ج.ت.من ق 266المادة (بالإفلاس أو التسویة القضائیة في أي وقت،  والأوراق المتعلقة

النقود و سندات و عند إتمام قائمة الجرد في حالة الإفلاس تسلم لوكیل التفلیسة البضائع و 

أخذها في عهدته بإقرار یحرره في أسفل یو الدفاتر و الأوراق و المنقولات و حاجات المدین ل

  .3)ج.ت.من ق 267المادة (قائمة الجرد 

  إدارة أموال المفلس :ثانیا

من القیام بعملیة الجرد، و وضع  الانتهاءتسلم أموال شركة التضامن المفلسة، بعد  

، فإن الوكیل المتصرف القضائي یقوم بإدارتها 4الأختام و تحریر المیزانیة في هذه الحالة

مؤقتا على النحو الذي یحقق مصلحة الدائنین و المدین المفلس إلى حین أن یقرر الحل 

  .5د في إدارتهاالمناسب للتفلیسة و علیه أن یأخذ الإجراءات التي تحقق الهدف المنشو 

                                                           

  .161السابق، ص عیادي فریدة، المرجع  1
  .110أحمد محرز، المرجع السابق، ص  2
  .65وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  3
  .21بلحسین سهام، بلعزري كهینة، المرجع السابق،ص 4
  .37تراریست سارة، المرجع السابق، ص باهیة،زواوي  5
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كل  باتخاذبمجرد أن یتم تعیین الوكیل المتصرف القضائي، یلزم :الأعمال التحفظیة  .1

الإجراءات التي یراها ضروریة من أجل الحفاظ على أموال المدین التي تشكل الضمان 

عدم  احتجاجالوحید لجماعة الدائنین في استیفاء دیونهم، فیقوم بقطع مواعید التقادم و تحریر 

وفاء للأوراق التجاریة المستحقة الوفاء بعد صدور حكم الإفلاس، و إجراء الحجوز ال

ا م ، و الطعن في الأحكام القضائیة، و قید1التحفظیة و حجزها للمدین المفلس لدى الغیر

على أموال مدینه، كما یلزم وكیل التفلیسة  الاختصاصللمدین المفلس من حقوق الرهن و 

شهر الإفلاس بتسجیل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنین  أن یبادر فور صدور حكم

: التي تنص على  ج.ت.قمن  254على جمیع أموال المدین المفلس طبقا لأحكام المادة 

یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن "

فورا على جمیع أموال المدین و على  العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیله

  2."الأموال التي یكتسبها من بعد أولا بأول

وبتالي إن من نتائج الإفلاس غل ید المدین من التصرف في أمواله، :الدُیونتحصیل  .2

محله الوكیل المتصرف القضائي، الذي یلزم بتحصیل الدیون التي للمفلس لدى الغیر  یحل

  .أجلها والتي حل

                                                           

  .431مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، ص  1
  .والمتمم، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل 75/59أمر رقم  2
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من القانون التجاري بأن القاضي المنتدب هو الذي یقوم  261فلقد أكدت المادة  

 یكون استحقاقها والتيمن الحفظ تحت الأختام الأوراق التجاریة التي حان أجل  باستخراج

  .المدین حاملا لها

ثم تسلم للوكیل المتصرف القضائي من أجل المطالبة بالوفاء بها في مواعید  

و یجب أن یتم الوفاء لمصلحة الوكیل المتصرف القضائي و لیس للمدین، و كل  استحقاقها

  1.صحیحوفاء للمفلس یعتبر وفاء غیر 

 وذلك عندفكل وفاء لغیر الوكیل المتصرف القضائي یلتزم صاحبه بالوفاء مرة ثانیة  

من  419تنص علیه المادة  وهذا ماتشكیل المعارضة من طرف الوكیل المتصرف القضائي 

  2.ج.ت.ق

  

  بیع أموال الشركة :ثالثا

یجوز للوكیل المتصرف القضائي بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب  

المشرع لم ینص صراحة على بیع  منها لكنبمباشرة بیع أموال الشركة المنقولة أو البضائع 

ج عند تطرقه للصلح أو .ت.من ق 270العقارات على خلاف ما تناوله في نص المادة 

، و بالرغم من عدم وجود نص یجیز الوكیل المتصرف 3التحكیم بشأن المنازعات العقاریة

                                                           

  .278علي البارودي ومحمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  1
  .، السالف الذكر75/59أمر رقم  2
  .63بوریشة عزیزة، المرجع السابق، ص 3
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القصوى لغرض تغطیة مصاریف  الاستعجالیةالقضائي بیع عقارات للشركة في الحالات 

  .1تفلیسة في حالة عدم وجود منقولاتال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  ونهایة التفلیسةآثار الإفلاس  

إن صدور حكم الإفلاس یرتب عدة نتائج على المفلس سواء على ذمته أو على  

جماعة  وذلك بتكوینالحكم، كما رتب أیضا أثار بالنسبة للدائنین،  وبعد صدورشخصه قبل 

  .الدائنین حیث یمنع عنهم ممارسة الإجراءات الانفرادیة

                                                           

  .107سلیماني الفضیل، المرجع السابق،ص  1
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كما تسقط آجال الدیون إضافة إلى رهن أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنین،  

فیترتب على شهر إفلاس الشركة ذات الآثار التي ترتب في حالة إفلاس الشخص الطبیعي، 

 وعدم نفاذ، والتصرف فیهاعن إدارة أمواله فالآثار المتعلقة بالذمة المالیة للمفلس كغل یده 

  .والشخص الطبیعيتصرفاته التي أجراها خلال فترة الریبة، فلا اختلاف بشأنها بین الشركة 

علیهم مباشرة  وذلك یمنعفالآثار لا تبقى محصورة فقط على الشركة بل تمتد إلى الدائنین، 

المدین لمصلحة جماعة  رهن أموالو الدیون  وسقوط آجال، والإجراءات الانفرادیةالدعاوي 

الأموال أو  لعدم كفایةالدائنین، بعد انتهاء حالة الاتحاد فإن التفلیسة یتم إقفالها إقفالا مؤقتا 

  .وسدادها جمیعاالدیون  لانقضاء إقفالا نهائیا

 ،)المطلب الأول(الأساس سنتعرض إلى أثار الإفلاس بالنسبة للشركة  وعلى هذا

  ).المطلب الثاني(وانقضاء الدیونلعدم كفایة الموجودات  التفلیسة وإقفال

  

  

  المطلب الأول

  والدائنینآثار الإفلاس بالنسبة للشركة 

یعتبر حكم شهر الإفلاس نقطة تحول خطیرة في حیاة الشركة التجاریة فتنتج مجموعة  

یتعلق بتصرفاته خلال فترة  ومنها مامن الآثار منها ما یتعلق بالشركة كغل ید الشركة، 

الأموال لمصلحة جماعة  نن فیترتب على حكم شهر الإفلاس رهأما بالنسبة للدائنی. الریبة
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، أي وضعه في حالة تضمن لهم المساواة في ووقف الدعاویوالإجراءات الانفرادیةالدائنین 

  .تلقي حقوقهم

عن إدارة أموالها  رفع ید الشركة المفلسةل)الفرع الأول(في  وبالتالي سنتعرض 

وآثار ، )الفرع الثاني(، ثم نتطرق إلى آثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء والتصرف فیها

  ).الفرع الثالث(بالنسبة للدائنین  الإفلاس

  

  الفرع الأول

  والتصرف فیها رفع ید الشركة المفلسة عن إدارة أموالها

لأموالها، مما یُؤكد عدم الوفاء یصدر حكم شهر الإفلاس نتیجة سوء إدارة الشركة 

  .1بدیونها، لذلك وجب على المحكمة المختصة منعها من التصرف بهدف حمایة الدائنین

، وإدارتها وهذاالحكم بشهر الإفلاس غل ید المفلس من التصرف بأمواله  ویترتب على

  .ج.ت.قمن  244تطبیقا لنص المادة 

ذمة المفلس، سواء كانت تتعلق بتجارته و یشمل غل الید جمیع الأموال الداخلة في 

أم لا وفقا لمبدأ وحدة الذمة المالیة، غیر أنه لا یشمل الأموال الموجودة في حیازة المفلس و 

  .2المملوكة للغیر

                                                           

  .64المرجع السابق، ص قرین امال، معداوي لیدیة، یت1
  .269عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  2
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و یعهد بانتقال إدارة هذه الأموال إلى الوكیل المتصرف القضائي الذي یمثلها في 

  .1جمیع الدعاوى التي ترفعها أو ترفع علیها

  المقصود من قاعدة غل الید :أولا

یترتب بحكم القانون على ":أنهعلى  ج.ت.قفي فقرتها الأولى من  244تنص المادة 

، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما ومن تاریخهر الإفلاس، الحكم بشه

  ".في حالة الإفلاس وما دامفیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، 

الأعمال وأیضا من خلال هذه المادة یتبین أن غل ید المدین یشمل الأموال 

  .والتصرف فیهاالید حرمان الشركة من إدارة أموالها  ویقصد بغل، والتصرفات

و یتم ذلك بمجرد صدور حكم الإفلاس، و إذا لم یصدر فلا محل لغل الید، حتى  و لو ثبت 

  .2لدفعأمام المحكمة الجنائیة توقف الشركة عن ا

یظل غل الید قائما إلى غایة انتهاء التفلیسة، و یقوم الوكیل المتصرف القضائي 

بإدارة أموال المدین المفلس تحت رقابة القاضي المنتدب و محكمة الإفلاس طول مدة 

  .3التفلیسة

  الطبیعة القانونیة لقاعدة غل الید : ثانیا

                                                           

  .69بوریشة عزیزة، المرجع السابق، ص 1
ناصر لخضر، إفلاس شركات الأشخاص، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  2

  .58، ص 2013/2014جامعة المسیلة، 
الإفلاس بالنسبة للمدین، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة تركي لیلیة، تیزراینكاتیة، آثار  3

  .32، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المدین فیرى جانب من الفقه أنه نوع أثیر جدال طویل حول الطبیعة القانونیة لغل ید 

من نقص الأهلیة یلحق المدین المفلس، و لكن اعتراض على هذا الرأي بأن نقص الأهلیة 

ن قابلا للإبطال مقرر لحمایة ناقص الأهلیة لا ضده، و إذا قام بأي تصرف قانوني فإنه یكو 

لا  یهحة دائنتصرف في أمواله مقرر لمصلرفع ید المفلس عن ال أن لمصلحته في حین

  .1لمصلحته

أما الرأي الآخر والراجح فلقد حدد الطبیعة القانونیة لغل ید المدین المفلس، فأعتبره  

الحجز لمصلحة جماعة الدائنین بمجرد صدور  ویقع هذابمثابة حجز شامل لأموال المفلس، 

فإن . وضع تلك الأموال في حالة عدم القابلیة للتصرف ویترتب علیهحكم شهر الإفلاس، 

تصرف المفلس في شيء منها خلال فترة غل الید فلا یحتج بهذا التصرف على جماعة 

 .2الدائنین

  عدم نفاذ التصرفات الصادرة خلال فترة الریبة  :ثالثا

یترتب على غل الید أن تصرفات المدین اللاحقة لحكم شهر الإفلاس تكون غیر 

أن التصرفات التي یقوم بها المدین في الفترة الواقعة بین  حیثفذة في حق جماعة الدائنین نا

                                                           

  .45نادیة فضیل،الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
  .62ابق، ص بن دریس صبرینة، المرجع الس 2
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ة بطابع الریبة و فصدور حكم شهر الإفلاس تكون موصو  تاریخ وقوفه عن الدفع و تاریخ

  .1الشك

تدخل المشرع لكي یحمي الدائنین من تصرفات المدین التي هي محل شك  وعلى ذلك

و جعل . فترة الریبة ویسري علىجعي بشهر الإفلاس یسري بأثر ر  وجعل الحكمأو ارتباك 

جماعة الدائنین  ةهیحتج به في مواج أیضا لاأي تصرف یقوم به المدین خلال هذه الفترة 

  .2مثله مثل التصرفات الصادرة بعد تاریخ الحكم بشهر الإفلاس

لذلك جعل المشرع هذه الأعمال و غیرها الواقعة في فترة الریبة محل شك فأخضعها 

  .3أو جوازیا متى تحققت شروط كل منها وجوبیاللبطلان إما 

قضى المشرع الجزائري بعدم نفاذ تصرفات المدین المفلس التي قام :عدم النفاذ الوجوبي -1

بها في فترة الریبة أي من تاریخ التوقف عن الدفع إلى غایة یوم صدور الحكم القاضي 

من  247 ادةمالعلى سبیل الحصر في  وذكر المشرعهذه التصرفات. 4بشهر إفلاسه

لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من " :یليالتي تنص على ما  ج.ت.ق

 :الدفعالتصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن 

  كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض،  -1

                                                           

، عملیات البنوك والإفلاس، المرجعالسابق، العقود التجاریةمصطفى كمال طه، القانون التجاري الأوراق التجاریة  1

  . 205ص
  81برنوس نوال، المرجع السابق، ص 2
  101وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  3
  261عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  4
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 .المدین بكثیر التزام الطرف الآخركل عقد معاوضة یجاوز فیه التزام  -2

 كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع،  -3

كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي، أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو  -4

 غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة، 

احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال  ل حقوككل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي  -5

 .المدین لدیون سبق التعاقد علیها

 :فهيأما فیما یتعلق بشروط عدم النفاذ الوجوبي 

  أن یقع التصرف خلال فترة الریبة  -

 بأمواله المملوكة له ویكون متعلقأن یصدر التصرف من المدین  -

القانون التجاري  247المادة أن یكون التصرف من التصرفات المنصوص علیها في  -

 .1الجزائري على سبیل الحصر

بعض التصرفات  ج.ت.قمن  249نص المادة  بحس :الجوازيعدم النفاذ -1

 :وهيالخاضعة للبطلان الجوازي، 

كل العقود الناقلة للملكیة على سبیل التبرع المبرمة خلال فترة الستة أشهر السابقة  -

  .للتوقف عن الدفع

 .بعد تاریخ التوقف عن الدفع وبطرق عادیةكل ما یؤدیه المدین للوفاء بدیونه الحالة  -

                                                           

التفلیس بالتقصیر في القانون التجاري الجزائري مذكرة ماستر في قانون الأعمال، كلیة أسامة غول، عمار بوشلاغم،  1

  .81، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة 



هيئاتإفلاسشركةالتضامنوالآثار المترتبةعنإفلاسها: الفصلالثاني  

85 

 

 .إذا رأت المحكمة أنه ضار بجماعة الدائنین ولو بعوضكل تصرف  -

سابق لأنه في هذه الحالة یخضع  ولیس لدین(كل تأمین لدین نشأ أثناء فترة الریبة  -

 ).للبطلان الوجوبي

ن فیه للمحكمة السلطة التقدیریة في الحكم به أو عدم فالبطلان الجوازي الذي تكو  -

 .1الحكم به حتى إذا توافرت شروطه

هو تحقیق مصالح  لعدم النفاذ الجوازي ئريالغایة من إقرار المشرع الجزا وعلیه فإن

جماعة الدائنین إذ أن شركة التضامن من شأنها أن تبرم تصرفات خارج نطاق التصرفات 

 . المحكوم علیها بعدم النفاذ الوجوبي

بالتالي یمكن أن تبقى صحیحة لو لم یقرر المشرع الجزائري حالة عدم النفاذ 

  :اتخاذهاالواجب  ومن الشروط.2الجوازي

الحكم  وتاریخ صدورالتوقف عن الدفع  تاریخالریبة رة لتصرف خلال فتأن یقع ا -

  .بشهر الإفلاس

  .ومتعلق بأموالهأن یكون التصرف صادرا من المفلس   -

  .3أن یكون المتصرف مع المدین عالما بتوقفه عن الدفع  -

 الفرع الثاني

                                                           

  .104وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  1
  .59تیقرین أمال، معداوي لیدیة، المرجع السابق، ص 2
  .101-100ص. أحمد محرز، المرجع السابق، ص 3
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  الإفلاس بالنسبة للشركاء بشهر حكمالثار آ

تكتسب الشركة التجاریة الشخصیة المعنویة بمجرد قیدها في السجل التجاري والتي ینتج 

عدم تأثر الشركاء  الاستقلالعنها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء فیها ،ویقضي هذا 

ئنیها التنفیذ بالحكم بشهر إفلاس الشركة ،حیث یقتصر الإفلاس على ذمتها ، ولا یكون لدا

  1.ذمة الشركاءعلى ما یدخل في 

بإفلاسها، فیها یتأثرون  التضامن، فالشركاءلیست مطلقة في شركة  الاستقلالیةإلا أن هذه 

مسؤولین عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة مطلقة وتضامنیة فالإفلاس یمتد إلى    فهم

  .        الشركاء بخلاف الشركاء المساهمین في شركة المساهمة

غل ید الشریك المفلس من :الشركة أثار عدیدة على الشریك و هيفیترتب عن شهر إفلاس 

  2الإعانة المالیة وفقدان الحقوق السیاسیة والمدنیة فیها إقرارإدارة أمواله و التصرف 

 :المتضامنینالإفلاس بالنسبة للشركاء  محك آثار

یترتب على إفلاس الشركة وجوب شهر إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین فیها و   

عن دیونها بصفة مسؤولون الذین یتمتعون بصفة التاجر، بمجرد انضمامهم إلى الشركة، وهم 

شخصیة، و تستقر هذه الدیون في ذمتهم كما لو كانت دیونهم الخاصة، فمتى توقفت الشركة 
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رة إلى الوفاء بتلك الدیون، و إلا كانوا متوقفین عن الدفع بدورهم عن الدفع كان واجبهم المباد

 .1و تحققت فیهم شروط الإفلاس

فبقاء الشریك في الشركة وقت توقفها عن الدفع، و طلب شهر إفلاسها قبل انقضاء  

سنة من شهر خروجه منها في السجل التجاري شرطان أساسیان لإمكانیة شهر إفلاس هذا 

لشهر إفلاس الشركة، أما إذا لم یتم شهر خروجه، فیكون الشریك المتضامن الشریك تبعا 

غیر أن الرأي الراجح هو . 2مسؤولا عن كافة دیون الشركة حتى اللاحقة منها عند خروجه

تجدر و  متضامنین لشركاء و الشركة بحیث یعتبر كلهمالذي یرى أن التضامن قائم فیما بین ا

و تضامن قانوني و لیس اتفاقي، فهو من النظام العام و الإشارة إلى أن هذا التضامن ه

  .3لذلك لا یجوز للشركاء الاتفاق على مخالفته

  

  

  الفرع الثالث

  ثار الإفلاس بالنسبة للدائنینآ

الإفلاس نظام قصد منه المشرع حمایة حقوق الدائنین و تحقیق المساواة بینهم یعد  

مما یقتضي منعهم من رفع الدعاوي و اتخاذ إجراءات التنفیذ الفردیة، لأن ذلك یترتب علیه 
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كاملة متى سارعوا باتخاذ الإجراءات القانونیة ضد  یحصل بعض الدائنین على حقوقهمأن 

  .1لدائنین ما یكفي لسداد دیونهم أو جزء منهاالمدین، و لا یجد باقي ا

  والإجراءات الانفرادیةوقف الدعاوي  :أولا

الدعاوي  وبالتالي وقفیترتب على صدور حكم شهر الإفلاس نشوء جماعة الدائنین،  

  .ید ممثل جماعة الدائنین وتركیزها فيالتي قام بها كل دائن  والإجراءات الانفرادیة

إن غرض المشرع من وضع هذه القاعدة هو تنظیم تصفیة أموال المدین و تحقیق  

مبدأ المساواة في معاملة الدائنین العادیین و توزیع الموجودات فیما بینهم دون تزاحم، و 

  .2یستطیع كل دائن تقدیم دیونه المستحقة مرفوقة بسنداتها إلى التفلیسة من أجل التحقیق

منه، كما نص على عدم جواز  245اعدة في المادة هذه الق ج على.ت.ونص ق

إجراءات قضائیة أخرى ضدها من قبل الدائنین  واتخاذ أيإقامة دعوى شخصیة في التفلیسة 

  .الامتیاز العامة وأصحاب حقوقالعادیین 

أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الامتیاز العامة یجوز لهم إقامة الدعاوي  

  .3ار فیها في مواجهة وكیل التفلیسةالفردیة أو الاستمر 

إن هدف المشرع من وضع هذه :والإجراءات الانفرادیةتعریف قاعدة وقف الدعاوي  -1

وتوزیع المساواة في معاملة الدائنین  وتحقیق مبدأالقاعدة هو تنظیم تصفیة أموال المدین 
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كما أراد المشرع أن یُركز عملیات التفلیسة في ید الوكیل . فیما بینهم، دون تزاحُم الموجودات

المتصرف القضائي حتى لا یتسابق الدائنون نحو التنفیذ على أموال المدین المفلس، فیتقدم 

 .1على بعض الآخر دون وجه حق

ن م 245تنص المادة :والإجراءات الانفرادیةنطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوي -2

 :علىج.ت.ق

یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد "

ذلك توقف منذ صدور الحكم كل طرق التنفیذ سواء على  علىاوبناءجماعة الدائنین، 

المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن 

التي  وطرق التنفیذحیازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوي المنقولة أو العقاریة 

إلا ضد وكیل التفلیسة، أو إن كان لا یشملها الإیقاف، فلا یمكن متابعتها أو رفعها 

القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد  وفي التسویةللمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، 

  ".معا ووكیل التفلیسةالمدین 

یفهم من هذه المادة أن نطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوي و الإجراءات الانفرادیة 

على امتیاز عام أي أعضاء جماعة  على الدائنین العادیین و الدائنین الحائزین یسري 

الدائنین و دون الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الاختصاص و حقوق الامتیاز الخاصة 
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العقاریة أو المنقولة، حتى لا یؤثر الإفلاس على حقوقهم في التنفیذ على الأموال التي تقع 

  .1على ضمانتهم

 ولا تطبقشمل جمیع دائني المفلس لا ت والإجراءات الانفرادیةإن قاعدة وقف الدعاوي 

 .والإجراءاتعلى الدعاوي 

أن الدائنین العادیین هم  ج.ت.ق 245یتضح من نص المادة :الدائنینمن حیث   - أ

الذین تسري علیهم قاعدة وقف الدعاوي و الإجراءات الانفرادیة لعدم أفضلیة بعضهم على 

بعض في استیفاء حقوقهم، و كذا تشمل الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة، و ذلك لأن 

 .2یةحقوق الامتیاز تتقرر على جمیع أموال المفلس مما یعرقل تصفیتها تصفیة جماع

أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الامتیاز الخاصة على منقول أو عقار فلا  

تسري علیهم هذه القاعدة لأنهم لیسوا أعضاء في جماعة الدائنین، لذا یجوز لهم إقامة 

الدعاوي و اتخاذ إجراءات التنفیذ على الأموال التي تقع علیها تأمیناتهم، لكن بعد صدور 

س یجب أن توجه دعاوي هؤلاء الدائنین و إجراءاتهم في مواجهة الوكیل حكم شهر الإفلا

 .3المتصرف القضائي 
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 والإجراءات الانفرادیةإن الغایة من قاعدة وقف الدعاوي :والإجراءاتمن حیث الدعاوى . ب

الدائنین الذي یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بینهم، هذه القاعدة  والتسابق بینمنع التنافس 

  :وهيمن شأنها أن تحقق مصلحة خاصة للدائن،  والإجراءات التيتشمل الدعاوي 

  دعوى المطالبة بالحقوق -

 دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في حق الدائنین -

 .لتصرفات المفلس في فترة الریبة دعوى عدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي -

 .1إجراءات التنفیذ -

 :یليهذه القاعدة ما  ویستثنى من

یجوز للدائن الطعن في  :الإفلاسللدائن بمقتضى نظام  والإجراءات المقررةعاوىالد -

  .حكم شهر الإفلاس أو في حكم تعیین تاریخ التوقف عن الدفع أو رفع دعوى فسخ الصلح

هذه الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة  اتخاذز لأي دائن یجو  :التحفظیةالإجراءات  -

على حقوق جمیع الدائنین، حیث یمكن له تبلیغ الأحكام الصادرة لمصلحة الجماعة حتى 

التي تصدر في الدعاوي التي یرفعها وكیل  واستئناف الأحكامیبدأ میعاد الطعن فیها 

 .التفلیسة

قد یحدث أن یكون التنفیذ على : في إجراءات التنفیذ على عقارات المفلس  الاستمرار -

أحد عقارات المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس و وصلت هذه الإجراءات إلى حد تحدید 
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یوم لبیع العقار، فالمشرع أجاز الاستمرار في إجراءات التنفیذ لتفادي بیع العقار مرتین لكن 

اضي المنتدب حتى یتم إدخال هذه الإجراءات في التفلیسة لأن الحصول على إذن الق اشترط

  .1البیع یتم لحسابها

  سقوط أجال الدیون :ثانیا

التجاري، و الذي یقصد به وضع الثقة بالمدین، و  الائتمانبما أن التجارة تقوم على 

المدین عن الدفع في تاریخ  فقعتبار أن هناك ثقة، و في حالة تو منحه أجلا للوفاء با

الاستحقاق یفقد هذه الثقة و یسقط بذلك الأجل الممنوح له تلقائیا، و هذا استنادا إلى المادة 

و یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى : "التي جاء في فحواها  ج.ت.قمن  246

  .2"جعل الدیون غیر مستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین

الممنوحة  وسریان الآجالس یقتضي التصفیة الجماعیة لأموال المدین، كما أن الإفلا 

  .وحكم الإفلاسللمدین فقد تعرقل هذه التصفیة مما یتنافى 

حد  والاتفاقیة والقضائیة علىسقوط آجال الدیون على الآجال القانونیة  وینطبق مبدأ

كما أنه یشمل جمیع الدیون المدنیة أو التجاریة العادیة أو ذات الامتیاز الخاص إلا . سواء

الأجل الذي یسقط هو الأجل  و شرط المعلقة علىأنه یقتصر على الدیون المؤجلة دون 

  .3الممنوح للمدین المفلس، أما آجال الدیون التي للمفلس على الغیر فلا تسقط
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ال إن سقوط الآجال هو الأثر الذي یرتب عن زو :آجال الدیون تعریف قاعدة سقوط  -1

اء ما كان ضابط الوفاء، و هذا ما یتم بقوة القانون دون مطالبة فالثقة بعدم السداد و ذلك لانت

أو إجراءات لذلك، و غرض المشرع من الحكم بشهر الإفلاس یهدف أساسا إلى تصفیة 

تم إلا إذا تم العلم بكل ما على المدین المفلس من جماعیة لدیون المدین، و هذه التصفیة لا ت

لمبدأ المساواة بین جمیع الدائنین، قرر  ادیون سواء الحالة أو الآجلة، و لهذا السبب و تحقیق

المشرع إسقاط جمیع آجال الدیون بكافة أنواعها، و تصبح حالة الأداء حتى یتقدم الجمیع 

 .1ون لتحقیقها و الدخول في التفلیسةبمستندات دیونهم و إدراجها في قائمة الدی

في فقرتها الأولى من  246تنص المادة :الدیوننطاق تطبیق قاعدة سقوط آجال -2

 :ج.ت.ق

الأجل  لةیؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حا"

  ".بالنسبة للمدین

یفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد بین مجال تطبیق قاعدة سقوط أجال  

كل الدیون دون استثناء بین الدیون العادیة أو دیون ممتازة، سواء كانت  وذلك علىالدیون 

تجاریة أو مدنیة، فالعبرة بتوقف الشركة عن دفع دیونها، فلا تهم طبیعة الأموال بما أنها 

یة، فیصدر حكم الإفلاس تسقط جمیع الآجال مهما كان نوعها، سواء سوف تخضع للتصف

أجل قانوني مستمد من  والدائن أوهو اتفاق بین الشركة  الاتفاقأجل اتفاقي أي مصدر هذا 
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سقوط آجال استثناءات على قاعدة  وقد وردتالقانون أو قضائي یمنحه القاضي للشركة،

  :وهيالدیون،

  ة لدى الغیرعدم سقوط الدیون التي للشرك -

 .1عدم سقوط الدیون التضامنیة -

 لمصلحة جماعة الدائنین المدین رهن أموال :ثالثا

یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة ":یليج على ما .ت.ق 254تنص المادة 

أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة 

  ".التي یكسبها من بعد أولا بأول وعلى الأموالتسجیله فورا على جمیع أموال المدین 

القضائیة أو شهر التسویة متى صدر الحكم ب" :ج.ت.قمن  255كما تنص المادة 

یتعین على وكیل التفلیسة أن یقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین  الإفلاس

  .ضد مدینه

خاص بطلب القیود عن الرهون العقاریة التي لم یكن المدین طلبها  ویلتزم بنوع 

  ".القید باسم جماعة الدائنین من طرف وكیل التفلیسة ولو أخذحتى 

نصوص أن حكم شهر الإفلاس یترتب علیه نشوء رهن قانوني على یتضح من هذه ال 

و یتعین على وكیل التفلیسة القیام بتسجیل الرهون . عقارات المفلس لمصلحة جماعة الدائنین
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فورا، و على جمیع أموال المدین الحالة و المستقبلة، بمعنى آخر یرد الرهن على العقارات 

  .1المملوكة للمفلس یوم شهر الإفلاس

فغایة المشرع من تقریر هذه القاعدة ضمان الوفاء بالدیون من الأموال المحجوزة و  

بالأولویة لأعضاء جماعة الدائنین، و كذلك الحفاظ على حقوق جماعة الدائنین منذ تاریخ 

الحكم بشهر الإفلاس إلى غایة تصفیة أموال المدین المفلس و اعتبار التصرفات الجاریة بعد 

  .2ة في مواجهة جماعة الدائنینالحكم غیر نافذ

و في حالة الحكم بالتسویة القضائیة یعود المفلس على رأس تجارته، فیكون له حق 

التصرف فیها، و لولا هذا الرهن المقرر لصالح جماعة الدائنین لاستطاع الإفلات من رقابة 

  .3وكیل التفلیسة

  

  المطلب الثاني

  قضاء الدیونوانإقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات 

التصدیق على الصلح  وذلك قبلالبدء في إجراءات التفلیسة أو خلالها،  دقد یظهر عن 

تعود ولا فائدةأو الإعلان عن اتحاد الدائنین أن مجرى أعمال التفلیسة لا جدوى من استمرارها 

                                                           

  .76أحمد محرز، المرجع السابق، ص  1
معاشي سمیرة، آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون  2

  .59، ص 2004/2005الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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یؤدي إلى إغلاق التفلیسة لعدم كفایة الموجودات أو إغلاقها نهائیا  وذلك حتماعلى الدائنین، 

  .لانقضاء الدیون

 ومن ثم)الفرع الأول(لهذا سنتعرض إلى إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات  

  ).الفرع الثاني(سنتطرق إلى إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون 

  الفرع الأول

  الموجوداتإقفال التفلیسة لعدم كفایة 

ن موجودات التفلیسة لا تكفي لمواجهة نفقات إدارة التفلیسة مما یستحیل معه إ 

الاستمرار في هذه الإجراءات، و لذلك یجوز للمحكمة في هذه الحالة بناء على تقریر 

  .1القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإقفال التفلیسة

قیامه لإجراءات التفلیسة أن موجودات المدین یتضح للوكیل المتصرف القضائي أثناء  

المفلس لا تكفي لمواجهة نفقات إدارة التفلیسة مما یستحیل علیه الاستمرار في أخذ 

  .إجراءاتها

 وبعدها إلى،)أولا(لهذا سنخضع إلى إجراءات إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات 

  ).ثانیا(الآثار المترتبة عن إقفالها 

  إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات إجراءات :أولا
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یحدث في بعض الأحیان أن أموال المدین المفلس منقولات كانت أو عقارات، أو  

لنقود المتعامل بها غیر كافیة لتغطیة النفقات التي تحتاجها الإجراءات التمهیدیة ا

موال و كالمصاریف اللازمة لرفع دعوى بحق المدین المفلس لدى الغیر، نفقات جرد الأ

الخ، و یتعذر عندها استمراریة إجراءاتها فینبغي إقفال التفلیسة ...أتعاب الخبراء و المحامین 

یجب على القاضي  المحكمة ومؤقتا بناءا على طلب من القاضي المنتدب أو من تلقاء ذات 

علیه لكي تدلي بأمر  الاطلاعیخص حالة الإفلاس و للمحكمة ما تقدیم تقریر فیدب تالمُن

  .1إقفالها

إذا توقف في "التي تنص على ما یلي  ج.ت.قمن  355/1لنص المادة  وهذا وفقا 

أي وقت من الأوقات سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة لعدم كفایة الأصول 

ولو یجوز للمحكمة بناءا على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العملیات، 

  ...".هذا من تلقاء نفسها كان

  آثار إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات :ثانیا

بالرغم من إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأموال، تستمر حالة الإفلاس إذا توقفت  

الدائنین  وتبقى جماعةإجراءاتها مؤقتا بحیث یظل الوكیل المتصرف القضائي في وظیفته 

  :التالیةینشأ عن الإقفال الآثار  وعلى هذاقائمة، 
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 355/2المادة  ت علیهنص وهو ما:والإجراءات الفردیةاستعادة حق مباشرة الدعاوي  -

الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه  ویعید هذا"... :الجزائريمن القانون التجاري 

یحصل على السند التنفیذي  تحقیقه وقبوله أنكان دینه قد تم  وللدائن إذاالشخصیة، 

 ...".اللازم

و یستعید كل من دائني المدین المفلس حق إقامة الدعاوي و الإجراءات الفردیة ضد 

المدین المفلس منذ صدور حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات و للدائن أن یقیم دعواه 

الأخیرحق الدفاع في هذه الدعوى على المدین المفلس نفسه رغم استمرار غل یده، و لهذا 

دون حاجة للاستعانة بالوكیل المتصرف القضائي إلا أن للوكیل المتصرف القضائي حق 

  .1التدخل في الإجراءات المتخذة من قبل المدین المفلس حمایة لجماعة الدائنین

لا یجوز للمدین المفلس إبرام اتفاقیات جدیدة، أو :استمرار غل ید المدین المفلس  -

لتزامات تترتب علیه دیون جدیدة قد ینشأ عنها ضرر بمصلحة الدائنین كالبیع أو الهبة، و ا

كذلك لا یمكن له التنازل عن دیونه تجاه مدینه، و لا أن یتصرف بأموال كان قد احتفظ بها 

أو حصل على حیازتها، و من الواجب أن تدخل في جماعة الدائنین، و لا یمنح له إقامة 

 .2ضاءدعوى أمام الق

ل المتصرف بمجرد ثبوت وجود أموال لدى الوكی:جدیدافتتاح أعمال التفلیسة من  -

مصلحة الطلب من المحكمة فتح التفلیسة من جدید، إذا تأكد أن القضائي یجوز لكل ذي 
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أن یوفي بالمصروفات التي أنفقها  وعلیه أولاالمال الموجود كافیا للقیام بنفقات التفلیسة، 

 .الدائنون في الإجراءات الفردیة ضد المدین المفلس

و یلاحظ أن حق ذوي مصلحة طلب إعادة فتح التفلیسة، إنما یمنع علیهم طلب شهر 

إفلاس المدین المفلس مرة ثانیة لأن التفلیسة الأولى لا تزال قائمة بجمیع آثارها، و هذا طبقا 

  .1لاس على الإفلاس غیر جائزللقاعدة أن الإف

  الفرع الثاني

  إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون

للمحكمة أن تقضي لو تلقائیا بإقفال ":أنهعلى  ج.ت.قمن  357تنص المادة  

الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما 

  .یكفي من المال

إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء الدیون إلا بناءا على تقریر من القاضي  ولا یجوز 

حدا نهائیا للإجراءات  ویضع الحكمالمنتدب یُثبت تحقق واحد من الشرطین المتقدمین، 

كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به،  وإعفائه منبإعادة كافة حقوق المدین إلیه 

  ".جماعة من الدائنینهذا الحكم رفع الید عن  ویترتب على

یتضح من خلال نص المادة السالفة الذكر أنه یتم إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون في 

  :هماحالتین 
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عدم وجود دیون مستحقة أو حالة وجود ما یكفي من المال للإیفاء،  :الأولىالحالة  -

  .على أن الحكم بالإقفال لانقضاء الدیون یصدر من المحكمة

و هي وجود ما یكفي من المال تحت تصرف وكیل التفلیسة، و یقدر : الحالة الثانیة  -

بالدیون الأصلیة و النفقات القضائیة على أن یرد الإیفاء على الدیون بجمیع أنواعها العادیة 

 .1و المضمونة و حتى المؤجلة

 الدیون لانقضاءشروط إقفال التفلیسة :أولا

  :وهيیتقرر انتهاء التفلیسة انقضاء الدیون في حالة توافر أحد هذه الشروط 

  وضع القائمة النهائیة للدیون المحققة في التفلیسة  -

 إطلاع القاضي المنتدب على تقریر الوكیل المتصرف القضائي -

ثبوت إما الوفاء بجمیع الدیون المستحقة في التفلیسة أو إیداع المبالغ اللازمة للوفاء  -

 .هاب

 .2تقدیم المدین طلب صدور القرار من القاضي المنتدب بإنهائها -

 إجراءات إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون  :ثانیا
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بإقفال الإجراءات عند انقضاء الدیون المستحقة على  ولو تلقائیاللمحكمة أن تقضي  

من  357المفلس، أو عندما یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال المادة 

  .القانون التجاري الجزائري

إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء الدیون إلا بناءا على تقریر من القاضي المنتدب  ولا یجوز

و یضع الحكم حدا نهائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق .یثبت تحقق أحد الشرطین السابقین

 .1إعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقته إلیه والمدین 

  آثار إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون :ثالثا

لاسیما رفع ید المدین  وزوال أثارهایترتب على هذا الحكم انقضاء حالة التفلیسة  

الوكیل المتصرف القضائي یحرر محضر  وانتهاء وظائفالدائنین  وزوال جماعةالمفلس 

یة حصول المدین و من آثار الإقفال أیضا إمكان. وظیفته وبذلك تنتهيبتأدیة الحساب، 

المفلس على رد الاعتبار و استعادة الدائنین أخذ الإجراءات الفردیة ضد المدین المفلس 

التي تنص  ج.ت.قمن  354جاء في نص المادة  وهذا ما.2لاستیفاء ما بقي من دیونهم

  :أنهعلى 

شخصیا  ویسترجع الدائنونالدائنین بحكم القانون  اتحادبعد إقفال الإجراءات یحُل " 

یحصلوا بأمر من رئیس المحكمة على سند تنفیذي إذا  وللدائنین أنممارسة أعمالهم، 

  ."وقُبلت حقوقهمحققت 
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مزاولة التجارة غیر مقتصرة على التجار  وهي أنفي الختام نصل إلى نتیجة ألا  

لأن الفرد  وهي الشركاتاعتباریةتعود إلى أشخاص  وأضخم المشاریعالأفراد فقط، بل إن أهم 

العادي كثیرا ما یعجز عن القیام بتنفیذ مشروع تجاري بمفرده لذلك فهو یحتاج إلى من یساهم 

  .شركة والإنتاج ویؤسس معهمعه في العمل 

بإفلاس الشركات التجاریة كما  ومواد تتعلقشرع الجزائري أحكام خاصة لم ینظم الم 

على التاجر الفرد على  والآثار المترتبةالفرد لكن حاولنا تطبیق الشروط  اجرفعل بالنسبة للت

  .التضامن ولاسیما شركةالشركات التجاریة 

 لانفرادهاوذلك نلاحظ أن شركة التضامن تعدُ النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،  

الشخصي،  الاعتباربكافة الخصائص الممیزة لهذا الشكل من الشركات فهي تقوم على 

تصلح كإطار قانوني إلا للمشروعات الاقتصادیة ذات الحجم الصغیر، إلا أنه في  ولكنها لا

حالة خرقها لمبادئ القانون التجاري التي تبنى علیها المعاملات التجاریة یطبق علیها نظام 

  .بنظام الإفلاس وقاسي یعرفصارم 

أنه بمجرد توقف التاجر عن  جعلى.ت.قمن 215المشرع الجزائري في المادة نص  

التاجر سواء كان هذا الشخص شخص  وقساوة علىفیه شدة  وهذا الحكمالدفع یشهر إفلاسه 

  .طبیعي أو معنوي شركة
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وتحدید تجاریة الشركات ال وخاصة بإفلاسوضع أحكام تفصیلیة  المشرعوبالتالي على 

للدین  ووضع شروطكوضع تعریف للتوقف عن الدفع  وتحدید المفاهیمشروط إفلاسها  بدقة

  .المتوقف عن دفعه

لم یكتف المشرع بعدم تحدید تعریف التوقف عن الدفع، بل ساوى بین توقف الشركة  

جهة أخرى، دون  والتجار منالشركة  وبین توقفجهة،  والمدنیة منعن دفع دیونها التجاریة 

بإیراد مفهوم خاص بالشركة التجاریة یتمتع بخصوصیة منفردة عن تلك التي  اعتبارأي 

  .والاجتماعيتخص التجار، بالنظر لأهمیة الشركات على المستویین الاقتصادي 

  :منهاالأساس نستنتج مجموعة من النتائج  وعلى هذا

ذلك  والغایة منات التجاریة سن أحكام خاصة بإفلاس الشرك المشرعأنه ینبغي على  •

الإجراءات الضروریة لتمكینها من  وذلك باتخاذهو إنقاذ الشركة من الإفلاس، 

مناصب العمل  والمحافظة علىمُواصلة النشاط، لأجل إنعاش الاقتصاد الوطني 

 .الدائنین وتسدید دیون

ریة یُسْتحسَنْ على المشرع أن یُخصص مواد خاصة بأحكام إفلاس الشركات التجا •

 وهذا علىلنفس الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبیعي،  وانتهائها ولا یخضعها

 .غرار المشرع الفرنسي

 .السلطة القضائیة وتشرف علیهاأحكام الإفلاس یحقق المساواة بین الدائنین  •
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العام الذي یحقق المصلحة  الائتمانإن الغایة من تشریع نظام الإفلاس هو حمایة  •

 .عالعامة للمجتم

الإفلاس نظام یقوم على التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس المتوقف عن  •

 .استحقاقهادفع دیونه في مواعید 

كما قد أضفى المشرع الجزائري علیه الطابع الجزائي حیث أقّر جنحة الإفلاس  •

 .والإفلاس بالتقصیربالتدلیس 

نظام  ومحاولة تكریسلإفلاس المشرع الجزائري عن النظریة التقلیدیة ل ابتعادضرورة  •

 .قانوني فعال لوقایة الشركات التجاریة الواقعة في صعوبات من خطر الإفلاس

والإفلاس على المشرع الجزائري إعادة النظر فیما یخص أحكام التسویة القضائیة  •

بینهما في إطار قانون خاص بكل منهما، كما هو الوضع في  وضرورة الفصل

 .التشریعات المقارنة

وعلى الشركاءوعلى الدائنینویخلق بناءا على ما تقدّم فالإفلاس یؤثر على شركة التضامن 

 .إضافة إلى تأثیره على الاقتصاد الوطني...  كالبطالة اجتماعیة مشاكلا
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، 1999لسنة  17منه طبقا لقانون التجارة رقم  والصلح الواقيراشد فهیم، الإفلاس  .6

 .2002المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

، دراسة مقارنة، دار والقانونالإسلامیزیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه  .7

 .2011لأردن، النفائس، ا
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في التشریعات العربیة،  والصلح الواقيسعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس  .8

  .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

سوزان علي حسن، الوجیز في القانون التجاري نظریة الأعمال التجاریة، نظریة  .9

 .2004الإسكندریة، التاجر الشركات التجاریة، الأوراق التجاریة، منشأة المعارف، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، والتسویة القضائیةعباس حلمي، الإفلاس  .10

 .1999الجزائر، 

للشركات  :الأولعبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، الجزاء  .11

، الطبعة الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، والأموال والاستثمارالأشخاص 

 . 2015القاهرة، 

دراسة مقارنة، الجزء الثالث،  والصلح الواقيعزیر العكیلي، أحكام الإفلاس  .12

 .2003 عمان،دار الثقافة، 

، شرح القانون التجاري، الجزاء الثالث، أحكام الإفلاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13

 .2008الأردن،  الدولیة،، الدار العلمیة والصلح الواقي

، دار المطبوعات والإفلاسرودي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة علي البا .14

  .2002الجامعیة، مصر، 

لقانون  فقاو  والإفلاسي، الأوراق التجاریة نعلي البارودي، محمد فرید العری .15

 .2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1999لسنة  17التجارة الجدید رقم 
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  –التاجر  –عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة  .16

 .2010، الجزائر، دار المعرفةالشركات التجاریة، 

الأوراق  :الثانيفایز أحمد عبد الرحمان، القانون التجاري الجدید الجزء  .17

القاهرة، ، دار النهضة العربیة، التجاریة، الإفلاسالتجاریة، أعمال البنوك، العقود 

2007. 

الفِقي، القانون التجاري الإفلاس، عملیات البنوك، منشورات  السّیّدمحمد  .18

 .2011ي الحقوقیة، لبنان، بالحل

العقود التجاریة، عملیات  :الإفلاس، القانون التجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .19

  .2005ة، لبنان، ي الحقوقیبالبنوك، منشورات الحل

 والخاصة دراسةفوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة  .20

 .ن.س.مقارنة، الجزء الأول، الأردن، د

جامعیة الجدیدة، ، دار الوالإفلاسمصطفى كمال الطه، الأوراق التجاریة  .21

 .1998الإسكندریة، 

 التجاریة،القانون التجاري الأوراق التجاریة العقود ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22

 .1999عملیات البنوك الإفلاس، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23

  .2006الحقوقیة، الإسكندریة،  الحلبي، الطبعة الأولى، منشورات والإفلاس
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، الدار والإفلاسالتجاریة  التجاري الأوراقالقانون  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24

  .1997الجامعیة، الإسكندریة، 

 الثانیة،في القانون الجزائري، الطبعة  والتسویة القضائیةضیل، الإفلاس ادیة فن .25

 .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

شركات (أحكام الشركة طبق للقانون التجاري الجزائري  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26

 .2008الجزائر،  والتوزیع،للنشر  ه، الطبعة السابعة، دار هوم)الأشخاص

 . 2013نسرین شریقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر،  .27

وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة  .28

 .2013الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  الرسائل الجامعیة والمذكرات/ 2

  الرسائل الجامعیة   . أ

سلیماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم،  .1

لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم اتخصص القانون، كلیة الحقوق 

2017. 

سلام حمزة، إجراءات وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، شهادة دكتوراه، تخصص  .2

 .2016، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  قانون الأعمال،
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دكتوراه في القانون الخاص، كلیة  التجاریة، أطروحةعیادي فریدة، إفلاس الشركات  .3

 .2014 ،1جامعة الجزائر  الحقوق،

  المذكرات   . ب

أسامة غول، عمار بوشلاغم، التفلیس بالتقصیر في القانون التجاري الجزائري مذكرة  .1

، جامعة قالمة والعلوم السیاسیةفي قانون الأعمال، كلیة الحقوق  ماسترلنیل شهادة 

2016. 

والقانون إبراهیم بوخضرة، آثار الإفلاس دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  .2

، كلیة العلوم وشریعةفي العلوم الإسلامیة، تخصص قانون  ماستر، مذكرة التجاري

  .2006الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

عنه في القانون  والآثار المترتبةشروط إفلاس شركات الأشخاص  برنوس نوال، .3

 .2014، 1، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر رماجستیالجزائري، مذكرة 

بلحسین سهام، بلعزري كهینة، إجراءات التفلیسة، مذكرة ماستر، تخصص القانون  .4

 .2016، بجایة، میرةالرحمان ، جامعة عبد والعلوم السیاسیةالخاص، كلیة الحقوق 

بلعابد نریمان، بلعید سلمي، شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة  .5

، جامعة عبد الرحمان میرة، والعلوم السیاسیةماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق 

 .2018بجایة، 



 قائمة المراجع

113 

 

جزائر، في ال والتسویة القضائیةبن حداد روفیدة، حمادي حوریة، التمییز بین الإفلاس  .6

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةمذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق 

 .2016الرحمان میرة، بجایة، 

بن دریس صبرینة، حكم شهر الإفلاس، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص،  .7

  .2014، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق 

شهر إفلاس شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة بوكعیبة الغاني،  .8

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق 

 .2018الرحمان میرة، بجایة، 

بوریشة عزیزة، الأحكام الجزائریة لإفلاس الشركات التجاریة في الجزائر، مذكرة  .9

، جامعة وهران، والعلوم السیاسیةارن، كلیة الحقوق ماجستیر في قانون الأعمال للمق

2013. 

رینكاتیة، آثار الإفلاس بالنسبة للمدین، مذكرة ماستر في راتركي لیلیة، تیز  .10

، جامعة م السیاسیةلو والعالحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

 .2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، شهر إفلاس شركة التضامن في القانون التجاري عداوي لیدیةمتیقرین امال،  .11

في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق  ماسترالجزائري، مذكرة 

 .2018، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة
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، الصفة في رفع دعوى الإفلاس، مذكرة ماستر، یش نبیلة، معتم وردةبطح .12

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةتخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

 .2016الرحمان میرة، بجایة، 

زواوي باهیة، تراریست سارة، الوكیل المتصرف القضائي، مذكرة ماستر  .13

جامعة عبد الحمان ، والعلوم السیاسیةتخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

 .2015میرة، بجایة، 

ي نبیلة، طراریست حوریة، تمییز الإفلاس عن الإعسار دراسة مقارنة، تانز  .14

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةفي الحقوق، كلیة الحقوق  ماسترمذكرة لنیل شهادة 

 .2015الرحمان میرة، بجایة 

جزائري، مذكرة سعولي صارة، رمیلة كهینة، شروط الإفلاس وفقا للقانون ال .15

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق 

 .2015الرحمان میرة، بجایة، 

سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة  .16

، جامعة أبوبكر والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق  الخاص،ماجستیر، تخصص القانون 

 .2012بلقاید، تلمسان، 
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م شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة كمعاشي سمیرة، آثار ح .17

، والعلوم السیاسیةر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق یماجست

 .2005جامعة باتنة، 

ناصر لخضر، إفلاس شركات الأشخاص، مذكرة ماستر، تخصص قانون  .18

 .2014، جامعة المسیلة، والعلوم السیاسیةحقوق الأعمال، كلیة ال

نوال یعقوب، طرق وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة ماستر في  .19

، جامعة العربي بن والعلوم السیاسیةتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق  ،الحقوق

 .2018مهیدي، أم البواقي 

 المقالات / 3

، 02عدد  المجلة القضائیة، "التسویة القضائیة في القانون التجاري"، بداوي علي .1

2003.  

مجلة العلوم ، "مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس: "بلیغ عبد النور حاتم .2

 .2011، جامعة دمشق، العدد الأول، والقانونیةالاقتصادیة 

، یة للبحث العلميالمجلة الأكادیم، "الصفة في رفع دعوى الإفلاس"سلیماني الفصیل،  .3

 .2013، 01، جامعة بجایة، العدد والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق 



 قائمة المراجع

116 

 

آلیات إنقاذ الشركات التجاریة المتعثرة من التوقف عن الدفع في "طرایش عبد الغني،  .4

قسم العلوم  ،المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "القانون الجزائري

  .2016، 15جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، عدد  والقانونیة،الاقتصادیة 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "والتسویة القضائیةالإفلاس " فضیل،نادیة  .5

 .2004، 02عكنون، عدد  ، جامعة بنوالاقتصادیة والسیاسیة

  

 

 النصوص القانونیة/ 4

  النصوص القانونیة الجزائریة  . أ

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان  8المؤرخ في  ،66/156أمر رقم   .1

  .، المعدل والمتمم1966 سنة، الصادر 49ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 /75أمر رقم  .2

 .والمتممالمعدل  ،1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78ج عدد .ج.ر.ج

القانون التجاري،  ، یتضمن1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،75/59أمر رقم  .3

 .والمتممالمعدل  1975دیسمبر  19، الصادر بتاریخ 101ج عدد .ج.ر.ج
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رقم  ویتمم أمر، یعدل 1993أفریل  25مؤرخ في  ،93/08مرسوم تشریعي رقم  .4

 بتاریخ في، الصادر 27ج عدد .ج.ر.یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج ،75/59

 .1993أفریل  27

، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 1996یولیو  09، مؤرخ في 96/23أمر رقم  .5

 .1996جویلیة  10، الصادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25في  ، مؤرخ08/09قانون رقم  .6

 .2008أفریل  23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.، جوالإداریة الجزائري

  

 

 النصوص القانونیة الأجنبیة  . ب

ر، عدد .التجارة المصري، جقانون  بإصدارالمتعلق  ،1999لسنة  17قانون رقم  .1

 .1999مكرر المؤرخة في مایو  19

  

  باللغة الأجنبیة: ثانیا

Les ouvrages  

1. MARGARET Tanger, la faillite en droit Fédéral des Etats-Unis, 

ECONOMICA, Paris, 2002. 
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2. RODIER René et FOURNIER Claude, la faillite dans la 

jurisprudence, librairies techniques, Paris, 1974. 
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 الفهرس

  

  1ص ................................................................................ مقدمة

  

  الأحكام العامة لإفلاس شركة التضامن :الأولالفصل 

 7ص .......................................................... ماهیة الإفلاس:الأولالمبحث 

  7ص ......................................................... مفهوم الإفلاس :الأولالمطلب 

 8ص .............................م المشابهة لهالنظ وتمییزه عنتعریف الإفلاس  :الأولالفرع 

  8ص ................................................................. تعریف الإفلاس  :أولا

 8ص ..................................................................... التعریف اللغوي-1

 9ص .................................................................... التعریف القانوني-2

  10ص ........................................... المشابهة له متمییز الإفلاس عن النظ: ثانیا

 10ص ......................................................... والتسویة القضائیةالإفلاس -1

 11ص .................................................. الإعسارتمییز الإفلاس عن نظام -2

  13ص .................................................................. أهمیة الإفلاس :ثالثا

 14ص ............................................. مراحل تطور نظام الإفلاس :الثانيالفرع 

 14ص .............................................. تطور الإفلاس في القانون الروماني :أولا
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 16ص .................................................... الإفلاس في القانون الفرنسي :ثانیا

 18ص ............................................. تطور الإفلاس في القانون الجزائري :ثالثا

 19ص ................................................ خصائص نظام الإفلاس :الثالثالفرع 

 19ص .................................................... الإفلاس یتعلق بالنظام العام  :أولا

 19ص ....................................................... الإفلاس له مفهوم عقابي :ثانیا

 20ص ........................................................ بساطة إجراءات الإفلاس :ثالثا

 21ص ............................................... الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین :رابعا

 22ص ........................................... وطبیعتهحكم شهر الإفلاس  :الثانيالمطلب 

  22ص ............................................. مضمون حكم شهر الإفلاس :الأولالفرع 

 23ص ....................................................... بیانات حكم شهر الإفلاس :أولا

 24ص ........................................................ نشر حكم شهر الإفلاس :ثانیا

 25ص ............................................... طبیعة حكم شهر الإفلاس :الثانيالفرع 

 25ص .............................................. الحجیة المطلقة لحكم شهر الإفلاس :أولا

 26ص .......................................... ومنشئ معاحكم شهر الإفلاس كاشف  :ثانیا

 27ص ..................................... طرق الطعن في حكم شهر الإفلاس :الثالثالفرع 

  27ص ............................................................. طرق الطعن العادیة :أولا

 28ص ......................................................................... المعارضة .1
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 28ص ......................................................................... الاستئناف .2

 29ص .................................................. یهاالأحكام التي لا یجوز الطعن ف .3

  30ص  .......................................................  طرق الطعن غیر العادیة :ثانیا

 30ص ......................................................... واعتراض الغیرالاعتراض  .1

 31ص .................................................................... الطعن بالنقض .2

 31ص ................................................................ إعادة النظر التماس .3

 32ص .................................... شروط شهر إفلاس شركة التضامن:الثانيالمبحث 

 33ص .................................................. الشروط الموضوعیة  :الأولالمطلب 

 33ص .......................................................... الصفة التجاریة :الأولالفرع 

 34ص ...........................................................تعریف شركة التضامن :أولا

  35ص .......................................................خصائص شركة التضامن :ثانیا

 35ص ..................................................................... عنوان الشركة  .1

 35ص ....................................................... الشریك صفة التاجر اكتساب .2

 36ص .................................................................. مسؤولیة الشریك  .3

 37ص ....................................................... عدم قابلیة الحصص للتداول .4

 38ص ........................ وجوب تمتع شركة التضامن بالشخصیة المعنویة  :الثانيالفرع 

 39ص .......................................... توقف الشركة عن سداد دیونها :الثالثالفرع 
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  40ص ........................................................ ماهیة التوقف عن الدفع  :أولا

 40ص .......................................... مرحلة المفهوم التقلیدي للتوقف عن الدفع  .1

 41ص .......................................... مرحلة المفهوم الحدیث للتوقف عن الدفع  .2

  43ص ..................................................تحدید تاریخ التوقف عن الدفع  :ثانیا

  44ص ................................................... شروط الدین المؤدي للإفلاس :ثالثا

  47ص .................................................. إثبات حالة التوقف عن الدفع  :رابعا

 47ص ..................................................... الشروط الشكلیة  :الثانيالمطلب 

 48ص .................................... صاحب الحق في رفع دعوى الإفلاس :الأولالفرع 

 48ص ........................................... شهر الإفلاس بناءا على طلب المدین  :أولا

  49ص .......................................... شهر الإفلاس بناءا على طلب الدائنین :ثانیا

  51ص ..................................... شهر الإفلاس بناءا على طلب النیابة العامة :ثالثا

  52ص ........................................ شهر الإفلاس بناءا على طلب المحكمة  :رابعا

  53ص ......................... المحكمة المختصة بشهر إفلاس شركة التضامن :الثانيالفرع 

  54ص ............................................................. الاختصاص النوعي :أولا

 55ص ........................................................... الاختصاص الإقلیمي :ثانیا
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  اعن إفلاسه والآثار المترتبةتضامن الهیئات إفلاس شركة  :الثانيالفصل 

  59ص ....................................................... أشخاص التفلیسة:الأولالمبحث 

  59ص ............................................. الأشخاص غیر القضائیة  :الأولالمطلب 

  60ص ........................................................... المدین المفلس :الأولالفرع 

  60ص ............................................................. المدین في التفلیسة  :أولا

  62ص ................................................... المدین في التسویة القضائیة  :ثانیا

  62ص ......................................................... جماعة الدائنین :الثانيالفرع 

  63ص ........................................................... تكوین جماعة الدائنین :أولا

  64ص ................................................ الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین :ثانیا

  65ص .............................................. الوكیل المتصرف القضائي :الثالثالفرع 

  65ص ................................................ تعیین الوكیل المتصرف القضائي :أولا

  66ص ................................................ مهام الوكیل المتصرف القضائي :ثانیا

  68ص .................................................. ةالأشخاص القضائی :الثانيالمطلب 

  68ص ......................................................... القاضي المنتدب :الأولالفرع 

  68ص .......................................................... تعیین القاضي المنتدب :أولا

  69ص ........................................................ وظائف القاضي المنتدب :ثانیا

  70ص ..................................................... المحكمة المختصة  :الثانيالفرع 



 الفهرس

125 

 

  71ص .......................................................... النیابة العامة  :الثالثالفرع 

  72ص ..................................... وإدارتهاحصر أموال شركة التضامن  :الرابعالفرع 

  73ص ................................................ المفلس وجرد أموالوضع الأختام  :أولا

 73ص ...................................................................... وضع الأختام .1

 75ص ................................................................. جرد أموال المفلس .2

  76ص  ..............................................................  إدارة أموال المفلس :ثانیا

 76ص ................................................................. الأعمال التحفظیة  .1

 77ص .................................................................... تحصیل الدیون .2

 78ص ............................................................... بیع أموال الشركة :ثالثا

  79ص .......................................... ونهایة التفلیسةآثار الإفلاس  :الثانيالمبحث 

  80ص ................................. والدائنینآثار الإفلاس بالنسیبة للشركة  :الأولالمطلب 

  80ص ....................والتصرف فیهارفع ید الشركة المفلسة عن إدارة أموالها  :الأولالفرع 

  81ص ......................................................المقصود من قاعدة غل الید :أولا

  82ص ................................................ الطبیعة القانونیة لقاعدة غل الید :ثانیا

  83ص .................................... عدم نفاذ التصرفات الصادرة خلال فترة الریبة :ثالثا

  86ص ...................................... ءآثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركا :الثانيالفرع 

  88ص ............................................ آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین :الثالثالفرع 
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  88ص .............................................. والإجراءات الانفرادیةوقف الدعاوي  :أولا

 89ص ................................... والإجراءات الانفرادیةتعریف قاعدة وقف الدعاوي  .1

 89ص ............................. والإجراءات الانفرادیةنطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوي  .2

 90ص .................................................................. من حیث الدائنین  . أ

 91ص ...................................................... والإجراءاتمن حیث الدعاوي   . ب

  92ص ............................................................. سقوط آجال الدیون :ثانیا

 93ص ................................................... تعریف قاعدة سقوط آجال الدیون .1

 93ص ............................................. نطاق تطبیق قاعدة سقوط آجال الدیون .2

  94ص ...................................... رهن أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنین :ثالثا

  95ص ................... وانقضاء الدیونإقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات  :الثانيالمطلب 

  96ص ..................................... إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات :الأولالفرع 

  96ص ................................... إجراءات اقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات  :أولا

  97ص ....................................... آثار إقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجودات :ثانیا

  99ص ........................................... الدیون لانقضاءإقفال التفلیسة  :الثانيالفرع 

  100ص ............................................الدیون لانقضاءشروط اقفال التفلیسة  :أولا

  100ص ........................................ الدیون لانقضاءإجراءات اقفال التفلیسة  :ثانیا

  101ص ............................................ الدیون  لانقضاءآثار اقفال التفلیسة  :ثالثا
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  103ص  ...............................................................................  خاتمة

  107ص ....................................................................... قائمة المراجع

  118ص ............................................................................. الفهرس



 

 

  :ملخص

إنّ الإفلاس كأي نظام قائم بحد ذاته یستوجب توافر شروط خاصة لإعماله،   

فالإفلاس من المنظور التشریع الجزائري حالة تطلق على التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونه 

    .التجاریة

صدور حكم ونظام الإفلاس لا ینتج أي أثر قانوني بمجرد التوقف عن الدفع بدون   

إفلاس الشركة أثار عدة، بعضها  هرقضائي مقرر لذلك، حیث ینتج عند صدور الحكم بش

ممثل للأثار المترتبة عن إفلاس التاجر الفرد وبعضها الآخر مختلف لاختلاف طبیعتها، 

بحیث یؤدي إفلاس شركة التضامن كما هو الأمر بالنسبة لإفلاس التاجر الفرد إلى رفع یدها 

وكیل المتصرف القضائي كما یمثل بذات الوقت الموالها وانتقال هذه الإدارة إلى عن إدارة أ

  .جماعة الدائنین والشركاء

  :الكلمات المفتاحیة

  التوقف عن الدفع/ 2      التاجر/ 1

  .شركة التضامن/ 4    حكم الإفلاس/ 3

  .الدائنین/ 5

 

  


